




شكر و تقدير
:قـال رسول االله صلى االله عليه و سلم

"-عز و جل-من لم يشكر الناس، لا يشكر االله" 
كريد  " نتقدم بخالص الشكر و العرفـان إلى الأستاذ المشرف

الذي تفضل علينا بالإشراف على هذا العمل و  " صالحالمحمد  
على ما قدمه لنا من نصح و إرشادات قيمة، و لعدم بخله علينا  
بالوقت في تصحيحه لما أنجزناه و حسن معاملته القيمة طيلة  

.هذه الفترة
كل من  لدون أن ننسى بتقديم الشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة  

رئيسا و الأستاذ عبادة سيف الإسلامالرحيمالأستاذ مقدم عبد  
و على ملاحظاتهم  على قبولهم مناقشة هذا الموضوعمناقشا  

.و تقييمهم الجاد لهذا العملمستقبلا  البناءة  



إهداء
بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة  و السلام على الحبيب المصطفى و أهله  

:أما بعدو من وفى  
إلى من أمرني ربي أن أخفض لها جناح الذل من  أهدي ثمرة جهدي

الرحمة، إلى قدوتي التي كلل العرق جبينها ساعيةً في ذلك لإزالة  
من طريقي أشواك الفشل، إلى من علمتني أن النجاح لا يأتي إلا  

بالتوكل على االله و الصبر مع الإصرار و الجهد، إلى من لم تبخل عليَّ  
بدعواتها المستجابة التي رافقتني طيلة حياتي، إلى قوتي و  يوماً 

.أملي و وحيدتي أمي العزيزة
و نُصحي، إلى من رسمولي  إلى من كانوا سنداً لي في توجيهي

المستقبل بخطوط من الثقة و الحب إلى أمي الثانية جدتي و خالتي  
ا  و من كان دعما ماديبن الطيب نوال و أختي الحبيبة ميلي جمانة

لي في كل وقت و حين سعيدي مهدي
إلى من جمعتني بهم الصدفة و كانوا دعماً معنوياً بصداقتهم و  
: مساندتهم لي بكلمات التشجيع و ثقتهم الدائمة بقدرتي على النجاح

.دزيزي أيمن، سعيود تقوى، دريس عبد النافع
لنفسي عِناداً للحظات العجز و الفشل وهذا العملو في الأخير أهدي  

.فقدان الأمل
ميلي دنيا



إهداء
بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة  و السلام على الحبيب المصطفى و أهله  

:و من وفى أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  
.مذكرتنا التيثمرة جهدنا بفضله تعالىبإعداد

هذا العمل و النجاح بإذنه تعالى إلى الوالدين الكريمين  أهدي  
.حفظهما االله و أدامهما نور دربي

لكل العائلة الكريمة التي ساندتني و لا تزال من أخوة و أخوات و  
.خاصة أختاي سعيود هناء و سعيود أسيا

إلى أعز رفيقة على قـلبي التي قـاسمتني لحظاتها رعاها االله و حفظها  
على مجهوداتها في  في المذكرة أشكرها جزيل الشكر  إلى زميلتي  

.ميلي دنياللفهم و الإستيعابو مساندتها ليهذا العملإعداد  
ا  مدعما معنويا بكلماتهاكانتتانالعزيز ايدون أن انسى صديقت

.و شاوي مروةالتشجيعية بوزكورة رزيقة
الدنيا  و أخيراً أهدي هذا العمل إلى كل من علمني حرفـاً في هذه  

.الفـانية
.سعيود تقوى



ةمقدم



خاتمة

أ

مقدمة

:مقدمة
تمر الدعوى الجزائیة بإجراءات التحقیق و المحاكمة التي تهدف إلى إستصدار 

بعقوبة تتناسب نطق العن طریق یر براءة المتهم أو إدانته حكماً بإسم الشعب و ذلك بتقر 
على أهم مبادئ قانون الجنائي وف المحیطة به، إستنادامع جسامة الجریمة و الظر 

من 144من قانون العقوبات و المادة 01المتمثل في مبدأ الشرعیة بموجب المادة 
جود نص قانوني یُجسد إلا بو یقصد به أنه لا عقوبة ولا تدبیر أمن الدستور الجزائري، و

) التجریم و العقاب(مجال هذا المبدأ لم یقتصر على الشق الجزائي فقطحیث أنالجزاء 
من حیث المتابعة و من حیث التنفیذ، و ذلكإنما إمتد لیشمل شرعیة الإجراءات القانونیة 

من خلال وضعه لضمانات قانونیة وُجب شخص المتهمعلى حمایة حقوق الاُ حرص
في كل مراحل الدعوى العمومیة بدایة بالبحث و إحترامها من طرف الجهات القضائیة

التحري أمام الضبطیة القضائیة مرورا بمرحلة التحقیق الإبتدائي أمام جهات التحقیق 
و ذلك لم یتوقف هنا حین أنه إستمرت وصولا إلى مرحلة المحاكمة أمام قاضي الموضوع 

.إلى ما بعد النطق بالحكمتهم حتى عند إكتسابه صفة المدانایة القانونیة لحقوق المالحم
تصدره المحكمة في مواجهة لمحكوم علیه بخصوص نزاع الحكم هو القرار الذي 

و یتطلب ةو هذا الأخیر بمجرد صدوره یصبح عنواناً للحقیققضائي ذو طبیعة جزائیة 
.لإكتسابه قوة الشيء المقضي فیه عن طریق إجراءات التنفیذتجسیده على أرض الواقع

یُعد الطریقة الفضلى لإقتضاء الدولة حقها في العقاب من خلال تطبیق التنفیذف
لاً النصوص و ناقالحقیقیة لمطلب العدالةكوم بها، فهو الممارسة الفعلیة و العقوبات المح

من أهم المراحل التي تمس حقوق و العملي، و یعتبرحیز الواقعالأحكام القضائیة إلى
یجب أن یُمارس وفق لإجراءات و قواعد قانونیاً، بالتالیوم علیه المضمونة حریات المحك

التي أوجب المشرع الجهات القضائیة على إحترامها مما یُكسِب الحكم معناه الحقیقي و 
.قیمته القانونیة

و تعسفي  یصبح للمحكوم علیه الحق في منازعته من أإذا تم و كان التنفیذ خاطئاً 
خلال دعوى تُطرح أمام القضاء المختص سواء كان من حیث إجراءات التنفیذ أو من 



خاتمة

ب

مقدمة

إشكالات التنفیذ أو النزاعات العارضة یستهدف من بحیث أحكام العقوبة یُطلق علیها 
.خلالها الحیلولة دون تنفیذ الحكم أو تعدیله أو تأجیله

للخطأ أو فیذ هو الوسیلة القانونیة الفعالة لحمایة كل من یقع ضحیةفي التنلإشكالا
بحیث لا یتم ،، فالعدالة تكمن في صحة الإجراءات و إمتثالها للقانونالتعسف في التنفیذ

أو غیر الذي نص علیه المشرع، التنفیذ بأسلوب غیر قانوني مخالف للنصوص التشریعیة
.لذلك، أو أن ینفذ على غیر المحكوم علیهأو في غیر الأماكن المخصصة

إعتماده على هذا النظام فيزائري على غراره من التشریعات و لذلك عمل المشرع الج
و الأمر حمایة لمصلحة المحكوم علیه من خلال تجسیده في قانون الإجراءات الجزائیة 

موجب قانون متضمن لقانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین الملغى ب72/02
جتماعي للمحبوسین إضافة إلى بتنظیم السجون و إعادة إدماج الإمتعلق05/04رقم 

.الإشارة إلیه في قانون حمایة الطفل
:أهمیة الموضوع

أنه التي تكتسي أهمیة بالغة بإعتبار موضوع البحث هو من المواضیع القانونیة 
و المتمثلة في مرحلة تنفیذ الحكم المراحل التي تمر بها الخصومة مرحلة من یتعلق بأهم 

الفاصل في الدعوى، حیث أن الإشكال في التنفیذ هو الوسیلة القانونیة التي أقرها المشرع 
ذا یدل على إهتمام المشرع بمصلحة المحكوم وم علیه كضمانة لحمایة حقوقه، و هللمحك

و على أساس أنعلیه حتى لو كان مجرماً بإعتباره أنه إنسان قبل كل شيء رغم إجرامه 
على الجاني وفق ما جاء به بمجرد توقیع العقوبة تحقیق العدالة فمبدأ یقوم على القانون 

و یبقى  الجزء الآخر في مواجهة المجتمع جزئاً منهایكون القاضي قد جسد مبدأ الشرعیة
الة د، فالعفي مواجهة الجناةعسفیة و لا مخالفة للقانونعند تنفیذ الحكم بصورة غیر ت

لا یكون هذا الأخیر قد تعدى على حقوق المحكوم علیه من تسري حتى على التنفیذ لكي
یة، دم تماشیها مع الأحكام القانونحیث كیفیة تنفیذ العقوبة أو مدة تنفیذها أو من حیث ع

یحمي بها المنفذ القانونیة التيالحصانة یعتبر میة الموضوع حیث أنه و هنا تظهر أه
.یذ تعسفي أو خاطئضده نفسه من أي تنف

:الإشكالیة



خاتمة

ت

مقدمة

الجزائیة من حیث مجاله حكامئري نظام الإشكال في تنفیذ الأكیف نظم المشرع الجزا
القانوني و إجراءاته؟

:و هذا یؤدي بنا إلى طرح التساؤلات التالیة
ما المقصود بالإشكال في التنفیذ؟

دعوى الإشكال؟ما هي العوائق التي من شأنها أن تكون سبباً قانونیاً لرفع 
ة التي تنظم الإشكال في التنفیذ؟فیما تتمثل القواعد الإجرائی

:منهج البحث
تنفیذ للجزاء الجنائي دراسة هذا الموضوع من شأنه إلقاء الضوء على نظام الإشكال في ال

الجزائري لذلك إعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص في التشریع 
.تضمنت هذا الموضوعالقانونیة التي 
:هدف الدراسة

هدفنا من الدراسة هو محاولة الإلمام بجوانب موضوع الإشكال في التنفیذ و التعرف على 
هذا النظام من حیث مفهومه و ممیزاته و لما یوجد من مشاكل عملیة عدیدة على جانب 

.كبیر من الخطورة و الإطلاع على قواعده القانونیة فقهاً و تشریعاً 
:صعوبات موضوع البحث

لم نواجه العدید من المشكلات بخصوص موضوعنا ماعدى صعوبة نقص المراجع 
المتخصصة الوطنیة للمؤلفین الجزائریین بخصوص الإشكال في التنفیذ في المواد 
الجزائیة، إضافة إلى هذا واجهنا صعوبة للوصول إلى النماذج المتعلقة بطلب الإشكال و 

ه الحالة مما جعلنا في الأخیر نستغني في آخر لحظة على عنصر الأحكام الخاصة بهذ
.التطبیقات العملیة للإشكال في التنفیذ

:أسباب إختیار موضوع البحث
إخترنا موضوع الإشكال في التنفیذ لأنه تعلق بأهم مرحلة التي تجعل من الحكم ذو قیمة 

ة العراقیل و المشكلات قانونیة خاصة و أنها تمس بحقوق المحكوم علیه، فأردنا معرف
التي قد تطرأ على هذه المرحلة مما یجعلها غیر قابلة للإستمرار، و معرفة سیاسة المشرع 

.الجزائري لحل هذه العوارض و محاولة مساواته بین معاقبة الجاني و حمایة مصلحته
:حدود و مجال الدراسة



خاتمة

ث

مقدمة

حدود مجال التشریع قمنا بدراسة موضوع الإشكال في تنفیذ الأحكام الجزائیة ضمن
.الجزائري

:خطة البحث
:للإجابة عن الإشكالیة التي تم طرحها سابقاً تناولنا الموضوع في فصلین

.الجزائیةالأحكام الأحكام الموضوعیة للإشكال في تنفیذ :الفصل الأول
:و إنقسم هذا الفصل إلى مبحثین

.في التنفیذماهیة الإشكال: المبحث الأول
تعریف الإشكال في التنفیذ و طبیعته القانونیة و أنواعه و الفرق بینه و و نعرض خلاله

.بین النظم المشابهة له
.الصور الخاصة للإشكال في التنفیذ: المبحث الثاني

الإشكال سواء بو نعرض من خلاله الأسباب القانونیة التي تكون حجة للمحكوم علیه لدفع 
.محكوم علیه أو بالعقوبة المقضي بهاكان ذلك یتعلق بالسند التنفیذي أو بال

.الجزائیةلأحكام جرائیة للإشكال في تنفیذ االأحكام الإ: أما الفصل الثاني
:و إنقسم هو الآخر إلى مبحثین

.الإختصاص القضائي للإشكال في التنفیذ: المبحث الأول
نتعرف من خلاله على الجهات القضائیة التي یؤول لها الإختصاص و حالات 

.إختصاصها
.الإجراءات القانونیة للإشكال في التنفیذ: المبحث الثاني

أثار الحكم الصادر في والدعوى و الفصل فیها نتعرف من خلاله على كیفیة رفع
.هلطعن فیو مدى إمكانیة االدعوى 



ول الفصل



الأحكام الموضوعیة للإشكال في تنفیذ الأحكام الجزائیةالفصل الاول      

1

الجزائیةلأحكامانفیذ تل في ة للإشكاحكام الموضوعیالأ:الفصل الأول
من حكام الجزائیةالأوفي تنفیذ المواد أشكالمدت العدید من التشریعات نظام الإعتإ

یة بما في ذلك التشریع الجزائري إلا أنه لم یحدد خلال ما تضمنته من نصوص قانون
قانون تنظیم السجون الإجراءات الجزائیة أوشكال في التنفیذ سواء في قانون مضمون الإ

تشریعي بخصوص هذا النظام، مما أدى بالقضاء و الفقه للإجتهاد و هذا نتج عنه قصور
خلال هذا الفصل تمدنا من یم هذا النظام و في سیاق ذلك إعاهحكام و مفو توضیح أ

ین نواعه و تحدید طبیعته القانونیة و تعیعلى شرح مفهوم الإشكال في التنفیذ و إبراز أ
، و تحدید الأسباب و )المبحث الأول(الحدود الفاصلة بینه و بین الأنظمة المشابهة له

).المبحث الثاني(التنفیذشكال في التطبیقات التي من شأنها إثارة الإ

شكال في التنفیذماهیة الإ: المبحث الأول
یذ في المواد الجزائیة على شكال في التنفالتعرف على مضمون الإضرورةتقتضي

، و عرض الطبیعة القانونیة له)المطلب الاول(نواعهو إبانة أمفهوم هذا النظامتحدید 
شكال في التنفیذ و غیره من بین نظام الإعیین الحدود الفاصلة ، و ت)المطلب الثاني(

).المطلب الثالث(النظم الاخرى

شكال في التنفیذمفهوم الإ: الأولالمطلب 
جتهادات ل في التنفیذ لابد من عرض مختلف أراء الفقهیة و الإشكالتحدید مفهوم الإ

إلیها ع تعریف لهذا النظام، و تبیان الأنواع التي ینقسم القضائیة التي عملت على وض
.شكال في التنفیذ، هذا ما سنعالجه في هذا المطلبالإ

تعریف الإشكال في التنفیذ: ولالفرع الأ 
حكام الجزائیةذ للأشكالات التنفیور التشریعي الجزائري حول تعریف إمام القصأ

:اریف بین الفقه و القضاء كالتاليتعددت التع



الأحكام الموضوعیة للإشكال في تنفیذ الأحكام الجزائیةالفصل الاول      

2

:الفقه: ولاأ
ن منازعات في نها عبارة عبأ: إشكالات التنفیذذهب جانب من الفقه إلى تعریف 

بغیر الكیفیة التي أرید أو أجريلو صح لإمتنع التنفیذ أصلاً سند التنفیذ تتضمن إدعاءاً 
.1بها في الأصلإجراؤه 

منازعات تتعلق بالقوة التنفیذیة للحكم، فهي تشمل كل دفع بإنكار قوة : و قیل بأنها
یذ أو تستوجب تأجیله ذلك الوقائع التي تحول قانونا دون التنفالحكم في التنفیذ، تتسع تبعا ل

.2أو تعدیله
شكال في التنفیذ بأنه منازعة في الأحكام الجزائیة التي تشمل كذلك تم تعریف الإ

أو من إشكالیات تثار بخصوص تنفیذ العقوبات سواء من طرف المحكوم علیه شخصیا 
.3من طرف النیابة العامةوبات أم الغیر أو من طرف قاضي تطبیق العق

جانب آخر من الفقه بأنه یمكن تعریف الإشكالات التنفیذ فقط في المسائل رأىو قد 
التي تحیط بالسند التنفیذ سواء في ذلك النقصان المادي أو القانوني، أو النقصان للصفة 
النهائیة التي توجب التنفیذ، أو نقصان حالات التي تسمح بالتنفیذ أي مسألة تتعلق 

.4ي، و كذلك أي مسألة لا تمس السند التنفیذبالبطلان سواء المطلق أو النسب
أن الإشكال في التنفیذ قد یكون منازعات حول یرىورأي جانب آخر من الفقه

، حیث یعتبر بأنه الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یمكن أن العقوبة من حیث كمها و كیفها
.5تنقذ بریئا من تنفیذا خاطئا أو حتى محكوم علیه من تنفیذا تعسفیا

یستخلص مما سبق من التعاریف حول الإشكال في التنفیذ أنه یمكن أن نعرفه بأنه 
ثناء تنفیذ الحكم بحیث تعیق هذا الإجراء منن العوارض القانونیة التي تتحقق أمجموعة م

، دار الفكر 01دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي، ط: محمود كبیش، الإشكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیة1
.26، ص1990العربي، مصر، 

.336، ص1981، مطابع جریدة السفیر، مصر، 02إبراهیم السمحاوي، تنفیذ الأحكام الجنائیة و إشكالاته، ط2
موجه لرجال القضاء، دار الخلدونیة، الجزائر، : رضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیةبوشلیق كمال، النزاعات العا3

. 49، ص2014
.1441، ص2005، دار النهضة العربیة، مصر، 02مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة، ط4
تیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام، حوالف حلیمة، إشكالات التنفیذ في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجس5

.16، ص2009/2010جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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ن المنفذ ضده من الإعتراض على التنفیذ، حیث لو تصح هذه العوارض التي یخلال تمك
م القضاء ممن له الصفة أو المصلحة لأدت إلى تأجیل تقدم على شكل إدعاءات أما

.التنفیذ أو إلغاؤه أو تعدیل الحكم
أو یمكن تعریف الإشكال على أنه شكل من الأشكال المعارضة حیث هناك ما 
یتعلق بالمعارضة على الحكم ذاته و تتمثل في طرق الطعن التي تعبر على عدم رضا 

هو الإشكال و یتعلق بالمعارضة على كیفیة التنفیذ المحكوم علیه بالحكم، و الشكل الآخر
.للحكم ضد المنفذ علیه و عدم رضا هذا الأخیر على ذلك

كذلك نرى أن التعاریف السابقة و التعاریف التي إطلعنا علیها قد إعتبرت أن 
الإشكال في التنفیذ هو نزاع قضائي بین الشخص المنفذ ضده و بین السلطة القائمة على 

بحیث یكون هذا النزاع منصب على مسألة قانونیة تناقش شروط صحة التنفیذ التنفیذ
.1الهدف منه إبطال التنفیذ أو تعدیله أو تأجیله

:القضاء: ثانیا
بالنسبة للقضاء الجزائري لم أعثر على أي إجتهاد قضائي یتناول تعریف إشكالات 

عرفت ) ض الفرنسیةمحكمة النق(التنفیذ بشكل واضح وشامل، أما القضاء الفرنسي
الإشكال في التنفیذ بأنه نزاع عارض ینحصر في المسائل التي تثار بمناسبة التنفیذ إما 
لتقادم العقوبة أو تخفیض مدتها أو الإعفاء منها، طالما كانت هذه المسائل تتمتع بصفة 

:أحد ملحقات الدعوى العمومیة و هيالنزاع القضائي و بالتالي عبارة عن 
"Attendu que si le ministêre publique est exclusivement chargé
de l’execution des jugements correctionnels, et si les tribunaux ne
peuvent accorder le sursis à cette exécution sans violer les art
197,375 et 376.C.inst crim, les questions qui s’élévent à l’occasion
de cette exécution, soit quant à laremise soit quant à l’expiration de
la peine, présentent un caractère contentieux et deviennent
l’accessoire de l’action publique et doivent être portées devant les
juges compétents pour décider sur le principal2".

ار دراسة مقارنة في القانون المصري و الجزائري و الفرنسي، د: أمال عزرین، إشكالات التنفیذ في الأحكام الجنائیة1
.84- 83ص،2013الجامعة الجدیدة، مصر، 

، طبعة حدیثة، دار "دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي"الإشكالات في تنفیذ الأحكام الجزائیةمحمود كبیش، 2
.35، ص2007النهضة العربیة، مصر، 
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نزاع حول تنفیذ الحكم إما أن یزعم بأنه غیر :" عرفه القضاء المصري بأنهو قد 
واجب التنفیذ و إما یزعم أن إجراءات التنفیذ نفسها لا تطابق القانون، أو یزعم أنه یراد 

.1التنفیذ على غیر المحكوم علیه
كما إستقر القضاء المصري أیضا على أن إشكالات التنفیذ هي تظلم من إجراء 

ذي مبني على وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراءات تنفیذیة، كما لا یعتبر تنفی
نعیا على الحكم بل نعیا على التنفیذ نفسه یترتب علیه على أنه إذا كان الإشكال مرفوع 
من المحكوم علیه فإن سببه یجب أن یكون حاصلا بعد صدور الحكم، و لا یمكن أن 

.2یمس بحجیة هذا الاخیریتعلق بعیب في الحكم لأن ذلك 
نلاحظ أن القضاء كان له نفس رأي جانب الفقه و ذلك بأن الإشكال في التنفیذ 
یشمل كافة النزاعات التي تثار أثناء التنفیذ، و یكون الغرض منه الحیلولة دون تنفیذ 
الخاطئ أو التعسفي من الجهة المختصة حیث أن صحة الإدعاءات یترتب عنها إلغاء 

.ا الحكم أو تعدیله أو تأجیل تنفیذهتنفیذ لهذ

أنواع الإشكال في التنفیذ: لثانيالفرع ا
:إن للإشكال في التنفیذ أنواع یتمیز بها و هي كالتالي

:المؤقت: أولا
لب فیه المستشكل بتعلیق مؤقت الإشكال في التنفیذ المؤقت هو الإشكال الذي یط

بعبارة أخرى ، أي 3موضوع الدعوى الجنائیةیصدر القرار النهائي فيللتنفیذ العقوبة ریثما
م یعد باتا بتعلیق التنفیذضد تنفیذ حكما لأن وقف التنفیذ المؤقت یأخذ شكل الإستئناف 
هذا يء المقضي به أي غیر قابل للطعن،إلى أن یصدر في الدعوى حكما حائز لقوة الش

هذا ، یهاالواقعة المبني علال في التنفیذ ذو حجیة مؤقتة ینتهي بإنتهاء یدل على أن الإشك

.23، ص2002أحمد الظاهر الطیب، إشكلات التنفیذ في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، 1
ي إشكالات التنفیذ الجنائیة و طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة النقض، مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العملیة ف2
.10، ص1995، دار محمود للنشر و التوزیع، مصر، 03ط
.10، ص2006، دار مصر للإصدارات القانونیة، مصر، 02حسین عبد الحلیم عنایة، إشكالات التنفیذ، ط3
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تماشیا مع القاعدة العامة التي تدل على أنه لا یجوز تنفیذ الحكم أو القرار الجزائي إلا إذا 
.1صار باتاً 

غیر أنه هناك إستثناءات ترد على قاعدة عدم جواز تنفیذ الحكم أو القرار الجزائي 
تعجیل تنفیذها، و بالتالي ، تدعو بذلك الضرورة إلى بمجرد النطق به ما لم تصبح باتة

، هذا ما یصطلح 2یصبح الحكم جائز التنفیذ فور صدوره رغم الطعن فیه أو قابلیته لذلك
.3بالتنفیذ الفوري للإحكام و القرارات الجنائیةعلیه 
:النهائي: ثانیا

، و هو الإشكال الذي یهدف موضوعیاً یُعرف الإشكال في التنفیذ النهائي إشكالاً 
التي تجعل منه ئیا حیث أنه في حالة إستوفى المتطلباتذ الحكم نهاوقف تنفیلى رفعه إ

رف النظر على قابلیته للطعن حتى لو حاز على صإشكالا نهائیا، فیرد ذلك على الحكم ب
.4حجة الشيء المقضي فیه

هناك إختلاف بین الإشكال النهائي و الإشكال المؤقت في أن الفصل فیه لا یتوقف 
مؤقت للتنفیذ بل یمس صحته أو جوازه في ذاته، فتمتد بذلك سلطة المحكمة عن توقیف ال

.5المختصة في النزاع العارض بمنع تنفیذ هذا الحكم أو تصحیح هذا التنفیذ

عة القانونیة للإشكال في التنفیذالطبی: المطلب الثاني
من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج14جاء المشرع الجزائري بنص المادة 

أن الإشكال في التنفیذ هو دعوى ها، و أكد من خلال05/04الإجتماعي للمحبوسین قانون
الطبیعة القانونیة لهذه المختصة لكنه لم یحددقضائیة تُرفع أمام الجهة القضائیة

، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 08/06/1966، المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 499أنظر للمادة 1
.23/06/2015، المؤرخ في 40، ج ر ع 15/02و المتمم بأمر رقم 

، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966، المؤرخ في 66/155، من الأمر رقم 365؛358أنظر للمواد 2
.26/06/2001، المؤرخ في04، ج ر ع01/08معدل و المتمم بقانونال
تاقة عبد الرحمان، تنفیذ الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المعهد الوطني للقضاء، 3

.25، ص2004الجزائر، 
.10أحمد عبد الظاهر الطیب، المرجع السابق، ص4
.54السابق، صبوشلیق كمال، المرجع5
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مما أثار ذلك جدلا فقهیا أو حول التكییف القانوني لدعوى الإشكال في التنفیذ و الدعوى
، ثم نتطرق إلى الرأي ) الفرع الاول(الأراء حول ذلكعلى ذلك سنعرض مختلف

).الفرع الثاني(الراجح

التكییف الفقهي: الفرع الأول
تتلخص مجمل الإتجاهات الفقهیة لطبیعة الإشكال في التنفیذ في المواد الجزائیة 

:فیما یلي
:الإشكال في التنفیذ دعوى عمومیة: أولا

دعوى عمومیة، و هذه الأخیرة هي لتنفیذ هيأن دعوى الإشكال في ایرى هذا الرأي
بواسطة القضاء المتمثل في الجهاز الوسیلة القانونیة لإقتضاء حق الدولة في العقاب 

.1الإتهامي للتحقیق في إرتكاب الجریمة و تقریر مسؤولیة مرتكبها
كما تعرف الدعوى العمومیة بأنها الطلب الناشئ عن الجریمة موجه من الدولة 

أمام القضاء الجزائي، بواسطة النیابة العامة إلى السلطات القضائیة للمطالبة بالحق العام 
.2و توقیع العقاب على المتهم

عند تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها وفق لإجراءات قانونیة تمر بعدة مراحل 
أولها مرحلة البحث و التحري وتلیها مرحلة التحقیق الإبتدائي و آخرها مرحلة 

، في هذه المرحلة الأخیرة یتم إصدار حكما جزائیا یكون واجب )التحقیق النهائي(المحاكمة
و لا یقتصر هدفه على إعمال حق المجتمع  في معاقبة الجاني و إنما یمتد لیشمل التنفیذ 

عن طریق توجیه المعاملة العقابیة و العقلیة للمُدانین والأخلاقیة الفكریة تحسین الصفات
ا لإعادة إدماجه كفرد صالح تمهیدً نحو إصلاح و تأهیل المحكوم علیهو العلاج القمعي

.3ا لما جاءت به مدرسة الدفاع الإجتماعيفي المجتمع، و ذلك إنعكاسً 

.09، ص2012، دار هومه، الجزائر، 02شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، ط1
.48، ص2013، دار هومه، الجزائر، 04أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط2
، 10/02/1972المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، المؤرخ في 72/02أنظر لدیباجة الأمر 3

، المتضمن قانون 06/02/2005المؤرخ في 05/04، الملغى بقانون رقم 22/02/1972، المؤرخة في 15ج ر ع
.السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین
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إصلاح المحكومین علیهم، نلاحظ أن الدعوى العمومیة تهدف إلى تحقیق الردع و 
بالتالي هذا یجعل منها دعوى مستمرة تبدأ من وقت وقوع الجریمة إلى حین إنتهاء التنفیذ 

ات السابقة للتنفیذ عن إجراءات التنفیذ نفسها بإعتبارها ءبحیث لا یمكن الفصل بین الإجرا
الدعوى مما یجعل من الإشكال في التنفیذ مرحلة من مراحل. 1أنها لها نفس الغایة

.العمومیة
:الإشكال في التنفیذ دعوى تكمیلیة: ثانیا

ي أن الإشكال في التنفیذ هو الصورة الأساسیة لخصومة أیذهب أصحاب هذا الر 
ا لدعوى العمومیة كما جاء التنفیذ لتعلقه بالحق في التنفیذ و سلامة إجراءاته و لیس إمتدادً 

ذ هو الصورة المكملة و المتممة لخصومة به الرأي السابق، بالتالي الإشكال في التنفی
التنفیذ في الإجراءات الجزائیة یتمسك فیها المحكوم علیه أو المنفذ ضده بعدم صحة 

.2التنفیذ قانونا أو بعدم جوازه
یمكن إعتبار دعوى الإشكال في التنفیذ دعوى جزائیة لأنها تهدف إلى تجنب التنفیذ 

القضائیة الجزائیة و تطبق علیها قواعد العقابي المعیب، و تختص فیها الجهات 
الأصلیة إلا أن موضوعها یختلف كلیا إلى أنها تتعلق بالدعوىالإجراءات الجزائیة إضافةً 

، تبدأ بعد إنقضاء الدعوى العمومیة و 3عنها مما جعلها دعوى لها ذاتیتها المستقلة
.4بمناسبة تنفیذ الحكم الجزائي

:دعوى عامةالإشكال في التنفیذ : ثالثا
یذهب أنصار هذا الرأي أن الإشكال في التنفیذ هو من دعاوى العامة التي یناط 
بالنیابة العامة تحریكها و مباشرتها بإعتبارها ممثلة للدعوى لمعاقبة الجاني، إذا شاب 
التنفیذ أي خطأ نشأت العلاقة بین النیابة العامة التي تتولى التنفیذ لحساب الدولة و بین 

، الجزائر، 14في التنفیذ المواد الجزائیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة مدرسة علیا للقضاء، الدفعةمشیر عائشة، الإشكال1
.18، ص2003/2004

.43-44ص د الظاهر الطیب، المرجع السابق،أحمد عب2
.1155، ص1980، دار النهضة العربیة، مصر، 03أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، ج3
.53، ص2002اهیم حامد طنطاوي، إشكالات التنفیذ في المواد الجزائیة، دار النهضة العربیة، مصر، إبر 4
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ضده مما یجعلها من علاقات القانون العامة لتعلقها بحدود أطراف الدولة المنفذ
.1بأطرافها

:الإشكال في التنفیذ ذو طبیعة مختلطة: رابعا
یتجه أصحاب هذا الراي إلى أن طبیعة الإشكال في التنفیذ تتحد بنوع السبب الذي 

في هذه الحالة یعد أدى بالمستشكل لرفع الدعوى أمام القضاء، فإذا كان السبب مؤقتا 
الإشكال مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة و دورها یمثل إحدى الحلقات ربط هذه 
المراحل حیث تربط مرحلة الحكم و مرحلة الطعن اللاحقة علیه وظیفتها غلق الثغرة التي 
قد تترتب عن تنفیذ الحكم محتمل إلغاؤه، أما إذا كان السبب القائمة علیه الدعوى نهائي 

تعد دعوى تكمیلیة تتبع الدعوى الأصلیة من حیث الإختصاص و الإجراءات فهي
.2القانونیة للدعوى

ا بطبیعة أن الإشكال في التنفیذ دعوى أي أن هذا الإتجاه جمع بین طبیعتین، آخذً 
خضع فاصل التفرقة بینهما إلى نوع ة و دعوى تكمیلیة من جهة أخرى و أعمومیة من جه

.رفع دعوى الإشكال أمام القضاءالسبب الذي كان حجة ل

التكییف الراجح: الفرع الثاني
إستقرت أراء الفقهاء على تكییفا واحدا یعتبر الأرجح لطبیعة القانونیة لدعوى 
الإشكال في التنفیذ، حیث أنه تم إنتقاد الرأي الذي إعتبر أن الإشكال في التنفیذ دعوى 

حكم البات فیها، إضافة إلى أن تنتهي بإصدار العمومیة بأن هذه الأخیرة تبدأ بتحریكها و 
جراءات لكل من الخصومتین مستقلة عن الأخرى من حیث قواعدها وضماناتها الإ

، و لا یمكن إعتبار أن الإشكال مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة إذ أنه یكون 3القانونیة
.4لاحقا لصیرورة الحكم المستشكل فیها باتا

.52إبراهیم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص1
.54نفس المرجع السابق،صإبراهیم حامد الطنطاوي،2
.85حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص3
.85محمود كبیش، المرجع السابق، ص4
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ال في التنفیذ دعوى عامة التي تقتصر ممارستها على النیابة كذلك لا یعتبر الإشك
و هو المنفذ ضده العامة و بإسم المجتمع، إذ أن هناك طرف آخر له حق في ذلك 

صاحب المصلحة أساسا في رفع دعوى الإشكال بل إنه في ذلك یقاضي سلطة التنفیذ 
.1ذاتها

لها ذاتیتها تسمى بالدعوى خلاصة القول أن الإشكال في التنفیذ هو دعوى مستقلة 
الجنائیة التكمیلیة لدعوى العمومیة السابقة، و هذا الرأي الراجح الذي إستقر علیه كل من 
الفقه الفرنسي و المصري حیث إعتبرا أن الإشكال من المسائل الفرعیة الملحقة بالدعوى 

.2الأصلیة و أنه من توابعها

تمییز الإشكال عما یشابهه: لثالثالمطلب ا
تم تعریف الإشكال في التنفیذ فقها و قضاءا و تحدید طبیعته القانونیة بإعتباره 
دعوى تكمیلیة مستقلة إلا أنه قد یصطدم ببعض النظم المشابهة له و متداخلة معه، و 
هذا ما یطلب الوقوف على أوجه الإختلاف مما یبرز نظام الإشكال بصورة واضحة و 

.دقیقة
اربعة 04مطلب حیث تناولنا هذا العنصر بمقارنته مع هذا ما سنعالجه في هذا ال

الفرع (، وقف تنفیذ الحكم)الفرع الأول(، تتمثل في الطعن بالحكمأنظمة تتشابه معه
، العقبات المادیة و المنازعات )الفرع الثالث(، الخطأ المادي و تفسیر الغموض)الثاني

).الفرع الرابع(الإداریة

عن طرق الطعنتمییز الإشكال : ولالفرع الأ 
ا من إجراءات التنفیذ للأحكام، الإشكال في التنفیذ تعرفنا علیه سابقا بأنه یعتبر تظلمً 

أما الطعن في الأحكام هو حق أطراف الدعوى في إستظهار عیوب الحكم و المطالبة 
لدى الجهة القضائیة بإلغائه أو تعدیله بحیث أنه مجموعة من الإجراءات التي تسمح 
بفحص جدید للدعوى التي صدر فیها الحكم و قسمه المشرع الجزائري إلى طرق طعن 

.128، ص1996الحمید الشواربي، إشكالات التنفیذ المدنیة و الجنائیة، منشأة المعارف، مصر، عبد 1
.85محمود كبیش، المرجع السابق، ص2
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و أخرى غیر عادیة، و إنطلاقا من هذا یرى الفقه أن دعوى الإشكال تتمیز عن عادیة
:طرق الطعن في عدة نقاط تتمثل فیمایلي

الطعن في الحكم مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة عكس إشكالات التنفیذ :أولا
ى الذي یعد دعوى مستقلة تكمیلیة، حیث أن الإشكال في التنفیذ مبناه أسباب لاحقة عل

صدور الحكم أما إذا كان مبناه أسباب سابقة على صدوره فإنها تكون قد إندمجت ضمنا 
.1الحكم و لا یستطیع المحكوم علیه أن یثیرها من بعدفي 

الطعن في الحكم مقید بمواعید معینة و بإنقضائها یتحصن الحكم و یسقط :ثانیا
:الحق في التمسك بالطعن و ذلك حسب نوع الطعن الذي یتمثل فیما یلي

هي طریق عادي للطعن یسلكه المحكوم علیه بهدف إعادة طرح الحكم : المعارضة.1
10المعارضة خلال الذي صُدر غیابیا أمام نفس المحكمة التي أصدرته، و یكون أجل 

عشرة أیام ابتداً من تاریخ التبلیغ أما إذا كان المتهم مقیم خارج التراب الوطني تمدد المدة 
غیر أنه في حالة عدم التبلیغ المتهم شخصیا بالحكم الغیابي یسري میعاد .2إلى شهرین

.3المعارضة إبتداً من تاریخ علم المتهم بالحكم
ام التي تصدر حضوریا من طرف محكمة هو الطعن في الأحك: الاستئناف.2

و یطرح الدعوى من جدید أمام المجلس ) الدرجة الاولى للتقاضي(الإبتدائیة
عشرة أیام من یوم 10، تبدأ مدة هذا الطعن خلال )الدرجة الثانیة للتقاضي(القضائي

.4تاریخ النطق بالحكم الحضوري
هو طریق غیر عادي للطعن یكون في الأحكام النهائیة الصادرة من : الطعن بالنقض.3

المجلس القضائي أمام المحكمة العلیا الذي یهدف إلى فحص الحكم للتحقق من مطابقته 

.90أحمد أحمد عابدین، التنفیذ وإشكالاته في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، مصر، ص1
، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدلة و 08/06/1966، المؤرخ في 66/155من الأمر رقم411أنظر للمادة2

.53، ج ر ع17/06/1975، المؤرخ في 75/46المتممة بالأمر رقم 
، المؤرخ في 18/06عدلة و المتممة بقانون رقم ممن قانون الإجراءات الجزائیة سابق الذكر، ال412أنظر للمادة 3

.42، ج ر ع10/06/2018
.129، ص1987محمود نجیب حسني، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، مصر، 4
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ثمانیة أیام من یوم النطق بالحكم أو صدور القرار 08مع القانون، و یكون ذلك خلال 
.1راف الذین حضروا الجلسةبالنسبة للأطراف بالنسبة للأط

هو طریق غیر عادي للطعن یكون في القرارات و الأحكام : إلتماس إعادة النظر.4
الحائزة على قوة الشيء المقضي فیه التي قضت بإدانة المتهم بجنایة أو جنحة، بالنسبة 

.2لهذا الإجراء لم یحدد المشرع الجزائري مهلةً له فهو جائز في كل وقت
في التنفیذ بالرجوع إلى قانون تنظیم السجون و قانون الإجراءات الجزائیة إلا أن الإشكال

لا یتقید بمواعید معینة لم یضع المشرع جزائري مهل محددة المدة لهذه الدعوى أي أنه 
متى تحقق السبب القانوني لرفع دعوى الإشكال مما یمكن المنفذ ضده بدفع بالإشكال

.لذلك
القرارات الجزائیة مقصورة على أطراف الدعوى العمومیة الطعن في الأحكام و:ثالثا

على حسب نوع الطعن، أما الإشكال في التنفیذ یجوز رفعه ممن لهم الصفة و 
.3المصلحة
الموضوع من لا یجوز لمحكمة الإشكال أن تبحث في الحكم الصادر في :رابعا

ون أو الخطأ في جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث عن أوجهاً تتصل بمخالفة القان
وقعت فیه تأویله، و لیس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عیوب

أو في الإجراءات لرفع الدعوى مما یجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجیة هذا 
.4الأخیر

كذلك یجب أن لا یهدف الإشكال في التنفیذ إلى المساس بالحكم سواء بالتعدیل أو 
.5التوسیع أو التضییق في مضمونه أو تغییر الحكم أو تأثیر في الحقوق المقررة فیه

عمر خوري، الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و 1
.22، ص2013، 02، العدد50السیاسیة، المجلد

.28- 27المرجع السابق، ص نفس عمر خوري،2
.126أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص3
.33بق، صاسحوالف حلیمة، المرجع ال4
.32مرجع السابق، صنفس الحوالف حلیمة ،5
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مییز الإشكال عن وقف تنفیذ الحكمت: الفرع الثاني
وقف تنفیذ الحكم یعد اثراً من أثار الطعن في الأحكام حیث أنه في حالة :اولا

المعارضة أو الإستئناف أو الطعن بالنقض في الحكم یتم مباشرة وقف تنفیذ الحكم إلى 
، أما الإشكال في التنفیذ فهو نظاماً قائماً بذاته یثار من طرف 1في الطعنحین الفصل 

.2و إستظهار عیوبهطعنا في التنفیذالمحكوم علیه أو الغیر و یعد 
إرتباط وقف تنفیذ الحكم نفسه أي یعتبر نعیاً على الحكم، أما الإشكال في :ثانیا

التنفیذ فهو یرتبط بالتنفیذ أساساً دون الحكم فهو نعیاً على تنفیذ الحكم لا على الحكم 
.3نفسه

ث السبب كون أن وقف تنفیذ الحكم یختلف عن الإشكال في التنفیذ من حی:ثالثا
هذا الأخیر یختلف من شكل لآخر إذ لا یقتصر سببه على سبب واحد فهناك من 
الإشكال ما یكون سببه متعلق بالمتهم أو متعلق بالعقوبة المحكوم بها و غیره من الحالات 

.4الأخرى، إلا أن وقف التنفیذ یقتصر سببه على الطعن في الحكم فقط
ف عن الإشكال من حیث الإختصاص فهذا الأخیر وقف تنفیذ الحكم یختل:رابعا

هو علیه یمكن أن یؤول ین الإختصاص یعد عنصراً أساسیاً فنظاماً قائماً بذاته حیث أ
الإختصاص للجهة القضائیة المختصة بإصدار الحكم أو إلى جهات أخرى أقر لها 

فهو لا یرتبط بفكرة المشرع الجزائري إختصاص في هذا المجال، أما وقف تنفیذ الحكم
.الإختصاص بإعتباره أثراً من أثار الطعن في الحكم

.سابق الذكر66/156، من قانون 499؛425أنظر للمواد 1
، 04حدادي رشیدة، نزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، المجلد2

.771، ص2018، 02العدد
بن 1قاسم قویدر، الإشكال في التنفیذ الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر3

.22، ص2012/2013ق، الجزائر، یوسف بن خدة، كلیه الحقو 
.23قاسم قویدر ، نفس المرجع السابق، ص4
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عن الخطأ المادي و تفسیر الغموضتمییز الاشكال: الفرع الثالث
قد یصطدم الإشكال في التنفیذ مع الأخطاء المادیة أو تفسیر الحكم إلا أنه هناك 

.إختلاف واضح بین كل منهم
:صحیح الخطأ الماديالإشكال في التنفیذ و ت: أولا
:الخطأ المادي.1

هو ذلك الخطأ الذي یترتب علیه أثراً قانونیاً فلا یؤدي إلى البطلان و لا إلى الخطأ 
في التطبیق و لا یترتب على تصحیحه أي تغییر في المعنى المقصود لما هو معبر عنه 

الشيء و من ثم یجوز تصحیحه في أي وقت و لو بعد أن یصبح الحكم جائز لقوة 
، فهذا الخطأ ناتج عن زلة القلم فقط بحیث لم یكن نتیجة للفهم الخاطئ 1المقضي فیه

للوقائع من طرف المحكمة المختصة و هذه الزلات تشكل وجهاً قانونیاً من أوجه الطعون 
.2لاسیما منها الطعن بالنقض

:3أخطاء كتابیة و أخطاء حسابیةتصنف الأخطاء المادیة إلى نوعین، 
 الخطأ في الدیباجة أو خطأ في إسم : یشمل كل أخطاء القلم مثلالخطأ الكتابي

القاضي، خطأ في هویة المتهم أو أحد والدیه فهذا لا یكون له أي أهمیة له مادام لا 
، كذلك یعتبر من قبیل الأخطاء المادیة ذكر تاریخ 4یترتب علیه أي إشتباه في شخصیته

.5ه المحكمة العلیا في قرارها الصاد عن الغرفة الجنائیةخاطئ للواقعة و هذاما ذهبت إلی
كذلك الخطأ في المادة القانونیة المستشهد بها للإدانة مجرد خطأ مادي لا یرتب البطلان 
مادام قد وصف الفعل و بین الوقائع موضوع الإدانة بتسبیبها تسبیباً كافیاً و قضى بعقوبة 

.103أمال عزرین ، المرجع السابق، ص1
، المؤرخ في 82/03الذكر، المعدل و المتمم بقانون رقمسابق66/156ن قانونم500أنظر للمادة 2

13/02/1982.
لقانون الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، مقني بن عمار، ضوابط تصحیح وتفسیر أحكام قضائیة وفق 3

.11، ص2016، 03، العدد09الجلد
، قضیة رقم 04/01/2009در بتاریخ ادر عن محكمة تلمسان، قسم الجنح، الصاأنظر للحكم الجزائي الص4

.01، الملحق رقم 00014-09
الإجتهاد القضائي ،08/12/1998،المؤرخ في 215819أنظر للقرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ، قضیة رقم 5

.2003للغرفة الجنائیة، عدد خاص، 
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من قانون 502و هذا ما نصت علیه المادة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبیق
، و هو ما أكدته إجتهادات المحكمة العلیا فلا یتعرض القرار للنقض 1الإجراءات الجزائیة

.2مادام النص واجب التطبیق فعلا یقرر نفس العقوبة المقررة للوصف المتمسك به
 من طرف الخطأ الحسابي یتمثل في عدم التمكن من إجراء عملیة حسابیة صحیحة

القاضي یقوم بها في مسببات حكمه أو منطوقه مثل الخطأ في الجمع عند حساب الفوائد 
.المستحقة

من 532و 531فالخطأ المادي یختلف عن الخطأ الذي ورد في نص المادتین 
قانون الإجراءات الجزائیة و یسمى بالخطأ القضائي الذي یقصد به إدانة شخص بإرتكابه 

ا بعد براءة الشخص فیها مما یترتب عنه حصول المنفذ ضده أو ذویه جریمة أُكتشفت فیم
.3على تعویض، إضافة إلى تحمل الدولة مصاریف الدعوى و نشر القرار و إعلانه

أما الجهة المختصة بتصحیح الخطأ المادي هي الجهة القضائیة التي أصدرت 
الجنایات و ذلك ما نصت الحكم الجزائي أو إلى غرفة الإتهام فیما یتعلق بأحكام محكمة

، و دون أن یمتد هذا التصحیح لیصبح تحایلا 4من قانون تنظیم السجون14علیه المادة 
.على الحكم في منطوقه و أسبابه

:الإختلاف بین الخطأ المادي و الإشكال.2
 دعوى طلب تصحیح الخطأ المادي في الحكم تستكمل تكوین السند التنفیذي و إعداده

ثر على الحكم بالبطلان، أما الإشكالات في التنفیذ هي منازعات قانونیة في للتنفیذ لا تؤ 
التنفیذ تعتبر دعوى تكمیلیة لدعوى الأصلیة لو صحت لأثرت في الحكم بتعدیله أو إلغاؤه 

.5أو تأجیل تنفیذه

.35حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص1
التربویة، ، دیوان الوطني للأشغال02أحسن بوسقیعة، قانون إجراءات جزائیة على ضوء ممارسات قضائیة، ط2

.197198، ص ص 2002الجزائر، 
.سابق الذكر66/156، من قانون 532؛531أنظر للمواد 3
السجون و إعادة إدماج ، المتضمن قانون 06/02/2005، المؤرخ في 05/04رقم من قانون 14أنظر للمادة 4

.الإجتماعي للمحبوسین
.44ر النتشر، دون سنة النشر، صعبد الفتاح مراد، إشكالات التنفیذ الجنائي، دون دا5
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 دعوى طلب التصحیح تتعلق بسبب ینشأ قبل بدء مرحلة التنفیذ، أما الإشكال فلا
.1دء في إجراءات التنفیذبعد البیتحقق سببه إلا 

غیر أن هذا الإختلاف لا یعتد به كمعیار أساسي للتفرقة بین الإشكال و تصحیح 
الخطأ المادي، لأن الإشكال في التنفیذ قد یستند إلى سبب سابق على بدء التنفیذ كما هو 

في ، هذا یدل على أن الخطأ المادي قد یصبح إشكالاً 2الشأن في حالات إنعدام الحكم
التنفیذ لو كان یشكل عقبةً أو حائلاً أمام تنفیذ الحكم مثل حالة ورود إسم الضحیة في 
منطوق الحكم بدلا من إسم المتهم، مما یستلزم اللجوء إلى قاضي الإشكال لتعدیل التنفیذ 
على وجهه الصحیح بوضع إسم المتهم بدل إسم الضحة و هذا یكون من خلال دعوى 

.3تصحیحالإشكال لا طلب ال
أما الإشكال في التنفیذ لا یمكن أن یصبح خطأً مادیاً لأنه لا وجود لدعوى الإشكال 

.إلا عند بدء مرحلة التنفیذ
:الإشكال في التنفیذ و تفسیر الحكم: ثانیا

:تفسیر الحكم .1
هو إجراء یتم من خلاله اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسیر ما وقع في 

غموض أو إیهام، بحیث یجب أن یكون منطوق الحكم واضح لا یحتمل أي منطوقه من 
، 4شك و ینبغي أن یبین إسم المتهم المقصود بالإدانة أو البراءة و تعدد المتهمین و بیان

إضافة إلى أن یشمل على الفصل في جمیع الطلبات المتعلقة بالدعوى العمومیة و 
.5ماتعلق بها من تعویضات مدنیة

جهة المختصة بتفسیر الحكم أغفل المشرع الجزائري على بیان ذلك في بالنسبة لل
أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أنه تناول هذا الإجراء و الجهة المختصة به في 

:منه التي نصت على285قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادة 

.1294مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص1
.40حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص2
.105أمال عزرین، المرجع السابق، ص3
، دار خلدونیة، 03طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیه، ط4

.136، ص2005الجزائر، 
.36المرجع السابق، صنفس حوالف حلیمة،5
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ونه من إختصاص الجهة أن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضم" 
القضائیة التي أصدرته و یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحد الخصوم أو بعریضة 

"1.مشتركة منهم و تفصل الجهة القضائیة بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم
تي أصدرت إختصاص الجهة القضائیة الهذه المادة یمكن إخضاعو تماشیا مع مضمون

.ى تفسیره عند وجود غموض بهالحكم الجزائي عل
:الإختلاف بین تفسیر الحكم و الإشكال.2

تفسیر الحكم یستكمل السند التنفیذي لتوضیح ما شابه من غموض و إزالة ما لحق 
به من لبس و هو متعلق بالحكم ذاته، أما الإشكال هو منازعة قانونیة تتعلق بالتنفیذ 

راً من الأمور التي تتعلقمع ما للحكم من منصرفاً إلى إجراءاته دون أن یكون مبناها أم
.2حجیة

أنه یمكن أن یصبح الغموض إشكالا في التنفیذ إذا تم إثارته إلارغم هذا الإختلاف 
أثناء مرحلة التنفیذ، في هذه الحالة إذا تم رفع دعوى إلى المحكمة المختصة بالإشكال 

ذاتها الجهة المختصة بشان تفسیر الحكم علیها أن تفصل في الدعوى إذا كانت هي 
.3بالتفسیر أما إذا لم تكن كذلك فتحكم بعدم الإختصاص

ات المادیة و المنازعات الإداریةتمییز الإشكال عن العقب: الفرع الرابع
مادام الإشكال في التنفیذ یتسم بصفة النزاع القضائي فإنه قد یتداخل مع العقبات 
المادیة و أیضا الأعمال الإداریة المتعلقة بأسالیب معاملة العقابیة و حقوق و واجبات 
المحكوم علیه إلا انه رغم هذا التداخل هناك إختلاف بین كل من الإشكال و العقبات 

.لإداریةالمادیة و المنازعات ا
:الإشكال في التنفیذ و العقبات المادیة: أولا

عُرفت العقبات المادیة بأنها كل سلوك أو فعل من شأنه منع التنفیذ أو المقاومة 
على تنفیذ الحكم الجزائي و یتم تكییفها على أساس أنها صعوبات مادیة تعترض التنفیذ 

.64بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص1
.107أمال عزرین، المرجع السابق، ً 2
.38محمود كبیش، المرجع السابق، ص3
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حیث تعتبر من قبیل أعمال یصطنعها المنفذ ضده أو الغیر لإعتراض إجرات التنفیذ
.1التعدي مثل إستعمال العنف

یتم التصدي لهذه العقبات عن طریق تدخل القوة العمومیة نتیجة للقوة التنفیذیة التي 
یتصف بها الحكم و لیس عن طریق رفع دعوى قضائیة أمام القضاء مثل دعوى الإشكال 

منه و 29الجزائري في المادة في التنفیذ و ذلك ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة
من قانون تنظیم السجون في فقرتها الثالثة، و هذا ما أورده المشرع الفرنسي 10المادة 

:منه و تنص على 709في قانون الإجراءات الجنایة في المادة 
"Le procureur de la république et le procureur général ont le droit
requérir directement l‘assisstance de la force publique a l‘effet
d‘assurer cette exécution."
بالتالي مما عرض سابق حول العقبات المادیة نلاحظ أنها تختلف عن إشكالات 
التنفیذ من حیث طبیعتها، فالأولى هي مجرد مقاومة لمنع التنفیذ یتم صدها بواسطة القوة 

ائیة تكمیلیة ترفع و تدفع أمام القضاء و تخضع العمومیة أما الثانیة فهي دعوى قض
.لإجراءات جزائیة

:المنازعات الإداریةالإشكال في التنفیذ و:ثانیا
إدارة ت التي تثور بین المحكوم علیه و فت المنازعات الإداریة بأنها نزاعاعُر 

و الواجبات قالسجون من حیث أسالیب النظام العقابي داخل السجن أو ما یتعلق بالحقو 
ع علیها الطابع إعتبر الفقه أن هذه النزاعات یطبلمؤسسة العقابیة،اللمحكوم علیه داخل 

أن أي نزاع حول الأعمال ذو طبیعة إداریة یعد نزاعاً "داري و ذلك تماشیاً مع القاعدة الإ
.2"تختص به الجهة القضایة الإداریة" إداریاً 

عات الإداریة یمكن إستخلاص أوجه من خلال إطلاعنا على ما یقصد بالمناز 
الإختلاف بین هذا الأخیر و بین الإشكال في التنفیذ ، فمن حیث الطبیعة القانونیة یعتبر 
الإشكال ذو طبیعة قضائیة أما المنازعات الإداریة فإعتبرت ذو طبیعة إداریة، و هذا 

ات الجزائیة الإشكال تختص بها الجهي یحیلنا إلى إختلاف آخر ألا و هو الإختصاص ف
و بالنسبة للمنازعات الإداریة یختص بها القضاء الإداري أو المحكمة أي القضاء الجزائي 

.111أمال عزرین، المرجع السابق، ص1
.39محمود كبیش، المرجع السابق، ص2
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الإداریة، أما الإختلاف الأخیر یتمثل في أطراف النزاع فالمنازعة الإداریة تكون بین 
المحكوم علیه و إدارة السجون أما الإشكال یكون النزاع بین المحكوم علیه أو غیره و بین

.الجهة المنفذة للحكم
إلا أنه بالنسبة لي فالمنازعات التي تحصل بین المحكوم علیه و إدارة السجون لها 

أسالیب النظام العقابي "القضاء الجزائي، لأن محل الموضوعطابع قضائي و یختص بها 
منصوص علیها في قوانین جزائیة و قانون تنظیم السجون " و حقوق المسجون و واجباته

لي إحالة الإختصاص إلى الجهة الإداریة بإعتبار أن طرف النزاع هي إدارة السجون بالتا
و إهمال موضوع النزاع الذي تقوم علیه المنازعة بالأصل غیر صائب كان من الأجدر 
إحالة الإختصاص إلى المحكمة الجزائیة بإعتبارها صاحبة الإختصاص في ما یتعلق 

.بالمحكوم علیه

الصور الخاصة للإشكال في التنفیذ: المبحث الثاني
الإشكال في التنفیذ هو المرحلة الأخیرة في تجسید العدالة القضائیة، فهو الوسیلة 
التي وضعها المشرع الجزائري لتفادي كل تنفیذ خاطئ أو تعسفي على المنفذ ضده مما 

.یجعله من اللزوم أن یبنى على أسباب تبیحه و تبرره
ظیم السجون و قانون الإجراءات الجزائیة لم یتم تحدید في و ما یلاحظ في قانون تن

كلا منهما أسباب الإشكال في التنفیذ للسند التنفیذي، مما ترك الإجتهاد في تقدیر صور 
الإشكال لكل من الفقه و القضاء و لهذا تعددت الأسباب، فمنها ما تعلق بالسند التنفیذي

و هناك ما یعود ) المطلب الثاني(علیهو منها ما تعلق بالمحكوم ) المطلب الأول(
).المطلب الثالث(للعقوبة

الإشكال المتعلق بالسند التنفیذي: المطلب الأول
السند التنفیذي هو الحكم القابل للتنفیذ الصادر من الجهة المختصة بالموضوع 

ذ فیفصل في الدعوى العمومیة ببراءة المتهم أو إدانته، فهو الأساس الذي یجعل التنفی
الفرع (أو قابلیته للتنفیذ) الفرع الأول(ممكناً و صحیحا بالتالي أي نزاع حول وجود الحكم

.یثیر إشكالا في التنفیذ) الثاني
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الإشكال المتعلق بوجود الحكم: ولالفرع الأ 
عندما یتم تنفیذ الحكم القضائي لم یستوفي جمیع خصائصه القانونیة یجوز رفع 

، و الإشكال الذي یُبنى على أساس أنه یتم بدون حكم أو قرارالإشكال في التنفیذ على 
:أساس المساس بصحة الحكم یأخذ صوراً متعددةً و المتمثلة في الآتي

:إنعدام الحكم: أولا
:تعریف الحكم المنعدم.1

هو الحكم الذي یولد میتاً لفقدانه إحدى مقوماته الأساسیة التي یقوم علیها مما 
، فهذا الحكم لا یكون 1عیب جسیم یفقده كامل قیمته في نظر القانونیجعله حكما قد شابه 

له وجوداً و لو كان باتاً لأن هذه الصفة الباتة لا تجعل منه حكماً صحیحاً و لا تحییه من 
، و للقاضي الحق في تقریر الإنعدام من تلقاء نفسه كونه یترتب بقوة القانون و لكل 2العدم

.3ذي مصلحة التمسك به
فالإعدام الذي یلحق الحكم الجزائي هو عیب جوهري بحیث یجرد الحكم من أي 

.4وجود قانوني لفقدان ركن من أركان وجوده، و لا یترتب علیه أي أثر قانوني
:تمییز بین إنعدام الحكم و بطلان الحكم.2
 بطلان الحكم لا یتقرر إلا بنص، بینما الإنعدام فهو لا یحتاج إلى نص قانوني

.5لتقریره
 الحكم الباطل یكتسب حجیة الشيء المقضي فیه عند مرور الزمن، بینما الحكم

.6المنعدم لا تلحقه أي حصانة و لا یكتب أي حجیة
7الحكم الباطل  قابل للتصحیح بعد نقضه، أما الحكم المنعدم فهو لا یقبل التصحیح.

.1297مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص1
.56عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص2
.139أمال عزرین، المرجع السابق، ص3
.77، ص2016، 05عبد المنعم عبد الوهاب، الحكم القضائي المنعدم، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد4
.48حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص5
.132جع السابق، صلمر د عابدین، امحمد أحم6
.78عبد المنعم عبد الوهاب، نفس المرجع السابق، ص7
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لى أن یحكم ببطلانه، الحكم الباطل متى صُدر یُعد قائماً مرتباً كل أثاره القانونیة إ
.1بینما الحكم المنعدم فهو لا ینتج أي أثر قانوني

 البطلان عیب یعتري الحكم إنما لا یفقده طبیعته، إنما الإنعدام فهو شيء أعنف من
ذلك حیث أنه لا یقتصر على تعییب الحكم فقط إنما یفقده أحد أركانه و ینفي عنه قیمته 

.2القانونیة
:حالات إنعدام الحكم.3
 صدور حكم من شخص لیس له صفة القاضي أو صُدر من قاضي فقد ولایته سواء

إجراءات تعیینه لون موقوفاً مِؤقتاً، أو لم یستكمعن طریق عزله أو إستقالته أو یك
.3كقاضي أو إصدار أحكاما قبل قیامه بأداء الیمین القانونیة

قد إنقضت و هذا یجعل من الدعوى العمومیة ،4صدور حكم ضد شخص متوفي
لعدم وجود للشخص المعني بالحكم بالتالي إذا صدر الحكم في هذه الحالة یعتبر منعدم 

.لإنعدام محل تنفیذه
صدور حكم ضد شخص لم یتم تحریك ضده الدعوى العمومیة.
صدور حكم بخصوص واقعة لا وجود لها أو لم تحرك من أجلها الدعوى العمومیة.
 طبقاً للقانون و وفقاً لتكییف الجریمةصدور حكم من محكمة غیر مشكَلة.
كالسكر أثناء النطق بالحكم أو تعرضه : صدور حكماً لا تتوفر فیه الأهلیة الكاملة

.5للإكراه المُعدم للإرادة
صدور حكم من طرف النیابة العامة.
6عدم توقیع على الحكم الجزائي.

.140المرجع السابق، صأمال عزرین،1
.48المرجع السابق، صحوالف حلیمة، 2
.59المرجع السابق، ص، إبراهیم حامد طنطاوي3
.سابق الذكر66/156من قانون 06أنظر للمادة 4
.138، ص1977یب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، محمود نج5

.59المرجع السابق صنفس إبراهیم حامد طنطاوي، 6
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لتمسك بدعوى عند توفر إحدى حالات إنعدام الحكم جاز للمحكوم علیه في ا
الإشكال في التنفیذ على أساس أن الحكم منعدماً لا وجود له و لا یكتسب أي حجیة و لا 

.ینتج أي أثر قانوني
:فقدان الحكم أو القرار: ثانیا

التنفیذ الجزائي یفترض بالضرورة وجود سند تنفیذي تنفذ العقوبة من خلاله، لهذا في 
تنفیذ الحكم إلا أن المشرع الجزائري عالج هذه حالة فقدان الحكم أو القرار یتعذر معه

.1من قانون الإجراءات الجزائیة539،538المسألة في المواد 
إذا تم و لم یعد من المتیسر الحصول على النسخة الأصلیة للحكم أو القرار تصبح 

ذي النسخة الرسمیة له بمثابة النسخة الأصلیة، في هذه الحالة لا یؤثر فقدان السند التنفی
، فتقوم النیابة العمة بالتنفیذ بعد الحصول على 2على التنفیذ و لا یحول دون إستمراره

النسخة الرسمیة ممن كانت بحوزته بناءاً على أمر من الجهة القضائیة التي أُصدرت 
، فإن لم توجد هذه النسخة الرسمیة أُعیدت المحاكمة من النقطة التي تَبین فیها فُقد الحكم

.3من قانون الإجراءات الجزائیة541لك ما جاء في المادة الأوراق و ذ
إلا أنه إذا فُقد السند التنفیذي بعد بدء في التنفیذ فهذا لایؤثر على إجراءات التنفیذ و لا 
یحول دون إستمراره، إلا أنه إذا تم و بدأت النیابة في هذه الإجراءات دون إستناد على 

.4رسمیة له هنا حقا للمنفذ ضده الإستشكال في الحكمالنسخة الأصلیة للحكم أو النسخة ال
:سقوط الحكم الغیابي: ثالثا

:تعریف الحكم الغیابي.1
هو الحكم الذي یُصدر في الدعوى تخلف المتهم عن الحضور فیها أو في إحدى 

.5جلساتها التي دارت أثنائها المرافعة

.سابق الذكر66/156من قانون 539؛538أنظر للمواد1
.56عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص2
.192أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص3
.772حدادي رشیدة، المرجع السابق، ص4
.63المرجع السابق، ص، براهیم حامد طنطاويإ5
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یعتبر إجراء من إجراءات فالحكم الغیابي الذي یصدر في مادة الجنح و المخالفات 
من قانون 08الدعوى و التقادم الذي یسري هو من صدور الحكم و ذلك طبقا للمادة 

، أما إذا كان صادر في مادة الجنایات فإنه یمثل الحكم الحضوري و 1الإجراءات الجزائیة
ینشأ عنه تقادم العقوبة و لیس تقادم الدعوى العمومیة حیث یسري على المحكوم علیه 

بعقوبة جنائیة اجل تقادم العقوبة و لیس تقادم الدعوى و ذلك ما نصت علیه المادة یابیا غ
قانون الاجراءات الجزائیة، و تفصل فیه محكمة الجنایات بدون حضور محلفین 613

.2من نفس القانون612حسب المادة 
:تعریف التقادم.2

تاریخ صدور الحكم یقصد بالتقادم مضي فترة من الزمن یحددها القانون تبدأ من
دون أن یتخذ خلالها أي إجراء لتنفیذ العقوبة التي قضى بها القاضي، بالتالي هو نظام 

.یحول دون تنفیذ حكم الإدانة و یترتب علیه إنقضاء الإلتزام بتنفیذ العقوبة
تقادم العقوبة یتمثل في والفرق بین تقادم الدعوى:
 3بالحكم، و هذا یجعلنا أمام حالتینالتبلیغ أو عدم التبلیغ من حیث:
هي التي لا تقوم فیها النیابة العامة بتبلیغ الحكم أو القرار الغیابي مطلقاً : الحالة الاولى*

سواء للمحكوم علیه أو لموطنه أو لمقر البلدیة أم مقر النیابة، هنا نكون أمام تقادم 
جراءات الجزائیة بمرور أكثر من من قانون الإ08الدعوى العمومیة طبقاً لأحكام المادة 

، وهذا ما إنتهت إلیه المحكمة العلیا في لى صدور الحكم أو القرار الغیابيثلاث سنوات ع
.4قرارها

هي التي تقوم فیها النیابة العامة بتبلیغ الحكم أو القرار الغیابي للمتهم : الحالة الثانیة*
بعین أو البوابین أو أي شخص له عن طریق تسلیم نسخة منه إلى أحد أقاربه أو التا

.علاقة به

.سابق الذكر66/156من قانون08ة أنظر للماد1
كمة العلیا، ؛ و قرار صادر عن المح2015المؤرخ في ،369أنظر للقرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قضیة رقم 2

.2008، المؤرخ في ، 349الغرفة الجنائیة، قضیة رقم 
.77-78ق كمال، المرجع السابق، صبوشلی3
.25/07/2007، المؤرخ في 425360أنظر للقرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قضیة رقم4
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نتطرق إلى مسألة العلم من عدمه بخصوص الحكم أو القرار الغیابي،في هذه الحالة
:من نفس القانون و یتمثلا فیما یلي412نكون أمام فقرتین كما هو موضح في المادة ف
إذا كان قد أُستخلص أن للمحكوم علیه علم بحكم الإدانة فهنا تكون : الفقرة الأولى

.یبدأ حساب تقادم العقوبةأیام من تاریخ تبلیغه، بعدها 10المعارضة لها أجل 
إذا لم یُستخلص أن للمحكوم إحاطة بحكم الإدانة ففي هذه الحالة تكون : الفقرة الثانیة

.أي وقت إلى حین إنقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادمالمعارضة جائزة القبول في 
من حیث المدة:
سنتین من یوم یصبح 02یكون التقادم في المخالفات بمرور : بالنسبة لتقادم العقوبة*

، أما في الجنح فیكون 1الجزائیةتمن قانون الإجراءا615الحكم نهائي حسب المادة 
المحكوم بها تساوي أو أقل من خمس سنوات خمس سنوات  إذا كانت العقوبة05بمضي 

ت علیه و هذا ما نصفإذا كنت تزید عن ذلك فإن مدة التقادم تكون مستویة لهذه المدة 
20أما في مواضیع الجنایات تتقادم العقوبة بمضي ،2من نفس القانون614المادة 

.عشرین سنة
القانون حیث حددت مدة من نفس 08نصت علیها المادة : بالنسبة لتقادم الدعوى*

ثلاث سنوات، أما في مواد الجنایات فهي تنقضي بإنقضاء 03مواد الجنح بالتقادم في
عشر سنوات كاملة من یوم إقتراف الجریمة و هذا إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي 10

ة إجراء من إجرات التحقیق أو المتابعة إلا أنه إذا أتخذت الإجراءات اللازمة فلا تسري مد
من قانون 07التقادم الدعوى إلا من تاریخ آخر إجراء و ذلك ما جاء في المادة 

.3الجزائیةتالإجراءا
في الأخیر إذا قامت النیابة العامة بالتنفیذ بالحالات التي سبق ذكرها فإن المخاطب 

، 4بالحكم الغیابي أو المحكوم علیه الحق في أن یستشكل عن تنفیذ الحكم بعد سقوطه

.سابق الذكر66/156من قانون 615أنظر للمادة 1
.سابق الذكر66/156من قانون 614أنظر للمادة 2
.سابق الذكر66/156من قانون 07أنظر للمادة 3
.31قاسم قویدر، المرجع السابق، ص4
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لي إذا ما أرید التنفیذ بحكم متقادم غیر مستند إلى سند قانوني یصلح ذلك أن یكون بالتا
.1سبب للإشكال في التنفیذ

متعلق بمدى قابلیة الحكم للتنفیذالإشكال ال: الفرع الثاني
إضافة إلى الأسباب المتعلقة بوجود الحكم فإن هناك أسباب أخرى تتعلق بالحكم من 

فهناك حالات تظهر لحظة تنفیذ للحكم یستحیل معها إتمام إجراءات ، حیث قابلیته للتنفیذ
.التنفیذ فیصبح بذلك الحكم الجزائي غیر قابل للتنفیذ

:صدور قانون الأصلح للمتهم: أولا
:تعریف قاعدة قانون الأصلح للمتهم.1

إن قانون الأصلح للمتهم یعد ضابطا من ضوابط الشرعیة القانونیة و ضمانة 
ضمانات الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم، و هذا یعد من النتائج المباشرة لمبدأ مستقلة من 

.الشرعیة للجرائم و العقوبة
القانون الذي : "عرفت المحكمة النقض المصریة هذه القاعدة في إحدى أحكامها بأنه

: ، كما عرفت بأنه2ینشأ للمتهم مركزاً أو وضعاً یكون الأصلح له من القانون القدیم
صلح للمتهم على وجه ألتجریم و العقاب مركزاً أو وضعاً لقانون الذي یوجد من حیث اا"

.3"من الوجوه
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعطي تعریفاً واضحاً للقانون الأصلح للمتهم، إلا أنه 

لا : "من قانون العقوبات الجزائري و نصت على أنه02كرس هذه القاعدة في المادة 
.4"الماضي إلا ما كان منه أقل شدةیسري على 

یتضح من هذا النص أن قواعد التجریم و العقاب تطبق على الجرائم التي ترتكب 
و مباشرة، و أن سلطانها لا یشمل الجرائم التي ترتكب قبل من لحظة نفاذها بأثر فوري

.946، ص1988، دار النهضة العربیة، مصر، 02ات الجنائیة، طءمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجرا1
، دار النهضة 01، ط"النظریة العامة للجریمة و العقوبة"القسم العام: أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات2

.84، ص2008العربیة، 
، 06حوراء أحمد شاكر العمیدي، القانون الأصلح للمتهم، مجلة الحقوق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة، المجلد3

.321، ص2014، 03العدد
.112، ص2009ام، موفم للنشر، الجزائر، قسم الع: أوهایبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري4
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متهم ، و هذا القانون الأصلح لل1تلك اللحظة أي أنها لا تسري بأثر رجعي على الماضي
.هو إستثناء لعدم رجعیة النصوص الجنائیة على الماضي

:شروط تطبیق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.2
أفضلیة القانون الأصلح للمتهم:

أي أن یكون القانون الجدید قد أدخل تعدیلا على القانون القدیم، فینشأ للمتهم مركزاً أو 
.تجریم و العقابوضعاً أصلح له من تطبیق القانون السابق من حیث ال

بالنسبة لقواعد التجریم:
أي یتم تعدیل في أحد أركان الجریمة أو الظروف المرتبطة بها أو من حیث التكییف 

:القانوني لها أو من حیث عبء الإثبات، وسنتناولها فیما یلي
من أركان الجریمة المرتكبة لم یكن موجوداً في ظل تطبیق قانون آخر إضافة ركن*

فینتج عنه إستفادة ،2ي القانون الجدیدمما یعني أن الفعل أصبح لا یشكل جریمة فالقدیم، 
.المتهم من البراءة لعدم توفر الركن المضاف

إعادة تكییف الفعل من الوصف الأشد إلى الوصف الأخف، بمعنى أن یغیر القانون *
جنحة بعدما الجدید من وصف الجریمة التي أُرتكبت في ظل القانون القدیم بحیث تصبح

كانت جنایة أو تصبح مخالفة بعد ما كانت جنحة، و هذا یغیر من درجة العقوبة فعقوبة 
.3الجنحة أخف من عقوبة الجنایة و عقوبة المخالفة أخف من عقوبة الجنحة

من موانع المسوؤلیة أو إضافة و مانعاإضافة القانون الجدید سبب من أسباب الإباحة أ*
.4نه خفض في درجة العقوبةعذرا یعفي من العقاب أو عذرا مخفف من شأ

بالنسبة لقواعد العقاب:

.110، ص2016دراسة مقارنة، دار بلقیس، الجزائر، : عبد الرحمان خلفي، قانون الجنائي العام1
بوكاري میرة؛ قوجیل فیروز، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 2

ائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون خاص و العلوم الجن
.59، ص2017/2018الجزائر، 

.121المرجع السابق، صنفس عبد الرحمان خلفي، 3
دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافیة و التوزیع، عمان، : حسن الجوخدار، تطبیق قانون الجزائري من حیث الزمان4

.27، ص1992
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قرر القانون الجدید عقوبة جدیدة فییر احكام العقوبة، یتم تعدیل في شق الجزاء اي تغی
:في الحالات التالیةو یكون ذلك، 1ي كانت مقررة في القانون القدیمخف من العقوبة التأ
لغاء إحدى الجزاءات الجنائیة، حیث یعد القانون الجدید أصلح للمتهم من القانون إ

، في 2السابق إذا تم وألغى النص ینص على العقوبة للجریمة أو إحدى العقوبتین للواقعة
.هذه الحالة یكون للمتهم الحق في الإستفادة من هذا التجدید

و هذا عندما یتدخل القانون الجدید في تقریر عقوبة للجریمة تعدیل الجزاء الجنائي،*
الواقعة تكون أخف من العقوبة السابقة التي كانت مقررة في القانون القدیم أو عدل في 

.3شروط تنفیذها بما هو أخف أو تقریر تدبیر إحترازي بدل العقوبة
ن حیث النوع، یتم تقریر عقوبة واحدة في كل من قانونین و كانت العقوبة نفسها م*

المقارنة على أساس نوع الجریمة إذا كانت هذه الأخیرة  في كلا القانونین لها نفس 
.التكییف ، فتتم المقارنة بین العقوبات من حیث درجتها

أما إذا إتحدت العقوبة من حیث نوع الجریمة و درجة الجسامة، یتم الإعتماد على معیار 
أو المدة في العقوبة السالبة ) الغرامة(بة المالیةآخر و هو مقدار المقرر في العقو 

.4للحریة
تقریر أكثر من عقوبة في كل من القانونین، بمعنى وجود عقوبة أصلیة و عقوبة تكمیلیة *

و في هذه الحالة یتم المقارنة من حیث العقوبة الأصلیة أیهما أخف، أما إذا كانت العقوبة 
و المدة فیتم الإختیار على أساس المقارنة بین الأصلیة نفسها من حیث درجة الجسامة 

.5العقوبات التكمیلیة التي أقرها كل من القانونین
سریان القانون الجدید قبل صدور الحكم النهائي و البات على المتهم:

بمعنى یجب أن یكون القانون الجدید الأصلح للمتهم قد صُدر قبل أن یستنفذ الحكم جمیع 
، و 6قد إنقضتنغیر العادیة أو مواعید الطعن تكو طرق الطعن العادیة و طرق الطعن 

.118القسم العام، المرجع السابق، ص: أوهابیبة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري1
.87أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص2
.62بوكاري میرة؛ قوجیل فیروز، المرجع السابق، ص3
.64المرجع السابق، صنفسبوكاري میرة؛ قوجیل فیروز،4
.65وز، نفس المرجع السابق، صبوكاري میرة میرة؛ قوجیل فیر 5
.26، ص1997عبد المعطى عبد الخالق، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم، دار النهضة العربیة، مصر، 6
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هذا شرط جوهري لتنفیذ قاعدة القانون الأصلح للمتهم فلو توافرت إحدى الحالات السابقة 
الشرط أي بعد أن یكون الحكم نهائي و بات لا یستفید المحكوم الذكر بدون توفر هذا

.علیه من إیجابیات هذه القاعدة
بالتالي متى تحققت إحدى الحالات التي تكون أفضل لمصلحة المحكوم علیه من 

یصبح للمحكوم علیه الحق في ،بات في الدعوىالنهائي الحكم الحیث التنفیذ قبل صدور 
الحكم مستنداً على سبب جدي و هو عدم قابلیة التنفیذ لعدم الإستشكال لوقف تنفیذ 

.مراعاة صدور القانون الأصلح للمتهم رغم توفر شروط تطبیق هذه القاعدة
:اللجوء إلى التنفیذ بحكم غیر بات أو التنفیذ المعلق على شرط: ثانیا

:التنفیذ بموجب حكم لم یكتسب القوة التنفیذیة.1
یجوز إلا بموجب حكم نهائي و بات لا یقبل أي طعن الأصل في التنفیذ أنه لا 

إذا لم سواء بإستعمال طرق الطعن أو بإنقضائها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،
الحكم باتاً لعدم إنقضاء مواعید الطعن أو عدم الفصل فیه إذا رفع أو لم یكن الحكم نیك

موجبه غیر مطبق للقانون لعدم من الأحكام واجبة التنفیذ رغم المعارضة، كان التنفیذ ب
.1إكتسابه القوة التنفیذیة و جاز للمنفذ ضده الإستشكال فیه من أجل وقف التنفیذ

:التنفیذ بموجب حكم معلق على شرط.2
یُعد الحكم أو االقرار الجزائي غیر قابل للتنفیذ بالرغم من وجوده و صحته إذا كان 

القضاء بالعقوبة مع وقف تنفیذها بمعنى معلقاً على شرط لم یتحقق بعد، و یقصد به 
.إیقاف تنفیذ العقوبة

هذا النظام عرفه الدكتور أحسن بوسقیعة في كتابه الوجیز في القانون الجزائي العام 
ذلك النظام الذي یقوم على مجرد تهدید المحكوم علیه بتنفیذ الحكم الصادر علیه : "بأنه

خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة غیر قابلة بالحبس أو الغرامة إذا إقترف جریمة جدیدة
للتجزئة، فإذا إجتاز المحكوم علیه هذه الفترة بنجاح سقط الحكم ضده و أُعتبر كأن لم 

2."یكن كما قیل بأنه تظلم یجیز وقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها

.151- 150المرجع السابق، صأمال عزرین، 1
.389، دار هومه، الجزائر، ص08أحسن بوسقیعة، الوجیز في قانون الجنائي العام، ط2
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من قانون 593و592و قد نص المشرع الجزائري على هذا النظام في المادتین 
، و مضمونه أن تكون العقوبة معلقة على شرط و عدم إرتكاب لأي 1جراءات الجزائیةالإ

جریمة خلال مدة معینة بحیث یكون هذا الإیقاف شامل للكل العقوبة أو قد یكون في جزء 
.2منها مع بقاء الجزء الأكثر قابل للتنفیذ

وز التنفیذ إلا بعد بالتالي إذا حالة تم أخذ بهذا النظام من طرف قاضي الموضوع لا یج
:سقوط الشرط، و هنا نكون أمام نوعین لوقف التنفیذ

 وقف التنفیذ البسیط أي كلي، فهنا للمحكوم علیه حق في التمسك بالإشكال و وقف
.تنفیذ العقوبة كلیاً إلى حین سقوط الشرط

وقف التنفیذ الجزئي، فهنا المنفذ ضده له حق في التمسك بالإشكال و وقف تنفیذ جزء
العقوبة الذي شمله هذا الشرط فقط، أما الجزء الأخر من العقوبة یبقى تنفیذه تنفیذا 

.صحیحا و یخضع له المحكوم علیه
:العفو: ثالثا

جوهر العفو هو التنازل عن تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه، و هو ینقسم إلى 
.العفو عن العقوبة و العفو الشامل: نوعین

:العفو عن العقوبة.1
المقصود بالعفو عن العقوبة بأنه إسقاط هذه الأخیرة عن المحكوم علیه كلیاً أو 
جزئیاً أو تخفیضها أو إستبدالها بعقوبة أخف منها لإعتبارات إجتماعیة و إنسانیة تحقیقاً 

:3للمصلحة العامة، و هو نوعین
عدة یطلق علیه أیضاً العفو الإسمي، حیث یتم منحه لشخص معین أو: العفو الفردي

.أشخاص معینین یتم صدور أسمائهم في مرسوم العفو

.سابق الذكر66/156من قانون 543؛542أنظر للمواد 1
، 01، العدد10قروف موسى، وقف تنفیذ العقوبة كبدیل للعقوبة سالبة الحریة، مجلة الحقوق و الحریات، المجلد2

.25، ص2022
اسیة و القانون، بومدین مفاتیح؛ مراد كاملي، قرار العفو عن العقوبة بین النهائیة و القابلیة للإلغاء، دفاتیر السی3

.515، ص2023، 01، العدد15المجلد
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و هو العفو الذي یصدر عبر مراسیم العفو التظیمیة تبین ضوابط و : العفو الجماعي
شروط الإستفادة من أحكام العفو دون تحدید لأشخاص معینین، فیستفید منه كل من 

.توفرت فیه الشروط الواردة فیه
:العفو الشامل.2

لشامل إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب فیصبح في حكم یقصد بالعفو ا
:2و هو یأخذ صورتین. 1الأفعال المباحة التي لم یجرمها القانون أصلاً 

و یعني منح العفو عن الجرائم التي شملها دون أخذ بعین الإعتبار : العفو الحقیقي
أو حدث، مبتدئ أو معتاد، صفة المجرم أو المحكوم علیه، أي سواء كان من إرتكبها بالغ 

.فاعل أصلي أو شریك
و هو العفو الذي یكون ممنوحاً لفئة معینة من الأشخاص یشهد لهم : العفو الشخصي

.ماضیهم بإستحقاقهم لهذا العفو
:3عن العقوبة و العفو الشاملالفرق بین العفو.3
الدستور من 77/9العفو عن العقوبة هو من إختصاص السلطة التنفیذیة حسب المادة

الجزائري و ینصرف إلى صرف النظر عن تنفیذ العقوبة، أما العفو الشامل فهو 
.إختصاص أصیل للسلطة التشریعیة و یترتب عنه محو النتائج المترتبة عن الجریمة

 العفو عن العقوبة سبب من أسباب سقوط العقوبة و لا یسري أثره إلا من تاریخ
ى العمومیة و یسري بأثر و ن أسباب إنقضاء الدعصدوره، أما العفو الشامل فهو سبب م

.رجعي یعود إلى وقت إرتكاب الواقعة
إلا أن كلاهما یعتبرا سبباً من أسباب التي على أساسها یبنى الإشكال بإعتباره من العوامل 
التي تفرض التخلي عن التنفیذ، فعلیه إذا تعرض المحكوم علیه للتنفیذ رغم سقوط العقوبة 

.4ه أن یستشكل في التنفیذبالعفو كان ل

.928، ص1979محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، 1
فریدة بن یوسف، العفو الشامل و الإختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في قانون الجزائري، مجلة الفكر، 2

.،مقدمة2011، 01، العدد06المجلد
.211المرجع السابق، صنفس دة بن یوسف،فری3
.335الظاهر الطیب، المرجع السابق، صدأحمد عب4
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:تعدد السندات القضائیة: رابعا
قد تتعدد السندات التنفیذیة بالنسبة لذات الشخص لواقعة واحدة و مفاده ذلك أنه قد 
یصدر على ذات المتهم اكثر من حكم عن واقعة واحدة و یصیر كل منهما حائز لقوة 

، سواء كان ذلك قد صدر من محكمة واحدة حكمین متعارضین أو 1الشيء المقضي فیه
.من محكمتین مختلفتین

في هذه الحالة رأى جانب من الفقه أن الحكم الذي یجوز قبل غیره قوة الشيء 
المحكوم به یكون هو واجب التنفیذ، فینفذ الحكم الذي صُدر أولا دون النظر اإذا كان 

الذي صدر بتاریخ سابق عن الحكم الثاني یكون هو ، بمعنى أن الحكم 2لصالح المتهم
.یعتبر الحكم اللاحق علیه باطلاً الأصلح للتنفیذ و

أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعالج هذه الحالة بنص صریح ضمن قانون تنظیم 
السجون ولا ضمن قانون الإجراءات الجزائیة إنما ترك حكمها للقواعد العامة، لكن نجده 

ن النائب العام و وزیر العدل صلاحیة إبطال الأعمال القضائیة و الأحكام خول لكل م
.3من قانون الإجراءات الجزائیة530لصالح القانون في مثل هذه الحالات طبقا للمادة 

بالتالي في حالة تم صدور أكثر من حكم على المحكوم علیه و تم مباشرة في تنفیذ 
یذ، فإذا ثبت للمحكمة أن التنفیذ منصب على حكم الحكم جاز له رفع الإشكال بوقف التنف

واجب التنفیذ یتم رفض الإشكال أما إذا تبین لها عكس ذلك فإنها تقضي بعدم تنفیذ الحكم
.و تستبدله بالحكم الواجب التنفیذ

ذ السند التنفیذي على المنفذ الإشكال في التنفیذ المتعلق بتنفی: المطلب الثاني
ضده

إذا صُدر الحكم الجزائي و صار نهائیاً فأنه ینفذ على المحكوم علیه، و هذا على 
أساس مبدأ شخصیة العقوبة و شخصیة المسؤولیة الجنائیة و تفرید العقوبة حیث لا تنفذ 
العقوبة إلا على مرتكب الجریمة و المخاطب بالإدانة وحده دون غیره، إضافة إلى أن 

.147أمال عزرین، المرجع السابق، ص1
.1250، ص1998مأمون محمد سلامة، إجراءات جنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، مصر، 2
.54حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص3
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ى تحمل العقوبة من الناحیة الجسدیة و الصحیة و العقلیة على یكون هذا المدان قادراً عل
.أساس مبدأ أهلیة التنفیذ

نزاعات حول شخصیة و هویة المتهم المحكوم لكن في بعض الحالات قد یحدث 
الفرع (أو حول قدرته على تحمل التنفیذ مما یجعل من التنفیذ خاطئاً ) الفرع الأول(علیه

).الثاني

متعلق بشخصیة المنفذ ضدهشكال الالإ: الفرع الأول
من أهم مبادئ القانون الجنائي مبدأ شخصیة العقوبة، و مقتضاه ألا یُسأل عن 
الجریمة إلا من إرتكبها كفاعل أصلي أو ساهم فیها كشریك بالتالي لا تنفذ العقوبة إلا من 

شخصیة صدر حكم بالإدانة ضده دون أن تمتد إلى الغیر، إلا أنه قد تقع نزاعات حول 
، منح فیها المشرع الجزائري الحق المتهم تتعدد صورها في الإنتحال أو الخطأ في الهویة

و أن النزاع حول للغیر برفع دعوى الإشكال على أساس أنه تم المساس بمصلحته
من قانون 596و هذا ما جاء في المادة یة المحكوم علیه لا تثار إلا من الغیرصشخ

.ت الجزائیةالإجراءا
:أولا إنتحال الهویة

قد یحدث في كثیر من الأحیان أن ینتحل المتهم عند مثوله أمام الجهات القضائیة 
، أو قد یمثل أمام 1هویة شخص آخر و یتم صدور الحكم الجزائي ضده بالإسم المُنتحل

، و في كلا 2المحكمة شخص غیر المتهم متخذاً لنفسه أو ناسباً له إسم المتهم الحقیقي
.الحالتین تكون قد إرتكبت جریمة إنتحال الهویة المعاقب علیها قانونیاً 

بالتالي في الحالة الأولى لو نفذ الحكم على مُنتحل الهویة دون صاحبها الحقیقي 
فجاز لهذا الأخیر إذا وصل لعلمه هذا الأمر برفع دعوى طلب تصحیح بإعتباره أنه خطأ 

إذا تم و بدأت الجهة أما،تنفیذ الحكمدون طلب وقفمادي و لم یتم تنفیذ ضده
المختصة بالتنفیذ على صاحب الهویة المُنتحلة دون المتهم الحقیقي هنا جاز له رفع 

.38قاسم قویدر، المرجع السابق، ص1
.155أمال عزرین، المرجع السابق، ص2
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وقف التنفیذ على أساس أنه لیس هو المتهم و المحكوم طلبدعوى الإشكال في التنفیذ و
.علیه المعني بالحكم

حقیقي أو من حمل إسمه أن یستشكلا أما في الحالة الثانیة جاز لكل من المتهم ال
، إلا أنه بالنسبة لمُنتحل هویة المتهم الحقیقي بكل إرادته دون إكراه أو في تنفیذ الحكم

.تهدید یكون قد إرتكب جریمة معاقب علیها قانونیا
:الخطأ في الهویة: ثانیا

أو تكلیف بالحضور شخص أي یتم متابعة شخص یحمل نفس هویة المتهم الحقیقي
آخر یتشابه مع المتهم في الإسم و اللقب، فإذا صُدر حكما و شرعت النیابة العامة في 
التنفیذ جاز للمنفذ ضده أن یستشكل في الحكم لإنعدام السند التنفیذي بالنسبة إلیه لأنه 

ة لیس الشخص الذي حُركت الدعوى العمومیة من أجله، لكن في حالة إذا ثبت للمحكم
قبل صدور الحكم أن متابعته كانت على سبیل الخطأ یجب علیها أن توقف محاكمته و 

.یُخلى سبیله

المنفذ ضده على تحمل تنفیذ الحكمالإشكال المتعلق بقدرة : الفرع الثاني
هناك عدة حالات تفُقد المحكوم علیه قدرته على تنفیذ الحكم و تُؤثر على أهلیته، و 

أي إلى تأجیل التنفیذعلق بالكفایة العقلیة أو الصحیة مما یؤدي هذه الحالات إما أن تت
، لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف إمتناع السلطة المختصة عن مباشرة تنفیذ العقوبات

05/04التأجیل المؤقت للتنفیذ الأحكام الجزائیة إنما إكتفي ببیان حالاته في القانون
الإدماج الإجتماعي، من خلال المواد الذي المتضمن لقانون تنظیم السجون و إعادة

:تأجیل وجوبي و تاجیل جواززي: وعینتضمنها هذا القانون نرى أن التأجیل ینقسم إلى ن
:شروط التأجیل: أولا

جیل المؤقت للعقوبة، و نص أشروط القانونیة للإستفادة من التنص المشروع على ال
متضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة 72/02من الأمر 15علیها في المادة 
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متضمن قانون تنظیم 05/04المساجین الملغى، و ابقى على نفس المادة في قانون 
.1ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینالسجون و إع

ام أي أن لا یكون في حالة العود أن لا یكون المحكوم علیه معتاداً على الإجر .1
، في هذه الحالة لا یستفید 2من قانون العقوبات59إلى 54المنصوص من المادة 

.المحكوم علیه من نظام التأجیل
أن لا یكون المحكوم علیه قد إرتكب جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة أو أفعال .2

.إرهابیة أو تخریبیة
:حالات التاجیل: ثانیا

: التأجیل الجوازي.1
التأجیل الجوازي لا یلزم القاضي على تأخیر تنفیذ الحكم الجائز لقوة الشيء 

:جیل فیما یليأالتقدیریة و تتعدد حالات هذا التالمقضي فیه إنما یخضع لسلطته 
أي إذا كانت المحكوم علیها بعقوبة سالبة للحریة حامل یجوز : الحمل أو الرضاعة

طیلة فترة حملِها أما بعد وضعها لحملَها فإذا وضعته حیا تمدد مدة تأجیل تنفیذ العقوبة
المشرع لكنشهرین إذا كان میتاً، 02اربعة و عشرون شهراً و تمدد لمدة 24التأجیل ل

الجزائري لم یحدد ما إذا كانت المحكوم علیها حامل قبل التنفیذ أو بعده إلا أن نجد في 
منه أنه إذا ظهر الحمل أثناء تنفیذ العقوبة 19مادة قانون تنظیم السجون المصري في ال

فإنه لا یجوز الإفراج عنها إنما یكون لها أن تعامل معاملة خاصة و تتمتع ببعض المزایا 
و بالنسبة ، 3أما إذا ظهر الحمل قبل بدء التنفیذ هنا یجوز التأجیل أو حتى الإفراج عنها

06لولد یقل سنه عن أربعة و عشرو شهراً یكون التأجیل لمدة لا تتجاوز عةللمرأة المرضِ 
الملغى ونفس المادة من قانون 72/02من الأمر 16ستة أشهر و ذلك ما نصت المادة 

. 05/041من قانون 17، إضافة إلى المادة 05/044

.سابق الذكر05/04قانون من15للمادة أنظر 1
، متضمن قانون العقوبات المعدل و 19/06/2016، المؤرخ في 12//16من قانون 59إلى 54انظر للمواد من 2

.22/06/2016، المؤرخة في 37المتمم، ج ر ع عدد
مریم خلفي، التاجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص قانون جنائي و 3

.32، ص2019/2020العلوم الجنائیة، جاكعة غردایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الجزائر، 
.سابق الذكر05/04من قانون16أنظر للمادة 4
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إذا المحكوم علیه مریض بمرض خطیر أو معدي یتنافى مع وجوده : حالة المرض
طراً على حیاته جاز تاجیل و یهدد ذاته أو أن التنفیذ یسبب خفي المؤسسة العقابیة

مُكلف بذلك ن یكون معایناً من طرف طبیب مختص، إلا أنه هذا المرض یجب أالتنفیذ
و هذا قبل 05/04من قانون 16و ذلك ما جاء في المادة من طرف النیابة العامة

بعد إیداعه یتم معاینته من طرف القسم الطبي لمصلحة إیداعه في المؤسسة العقابیة أما 
السجون حتى یتم إتخاذ كل التدابیر الضروریة للوقایة من ظهور أو إنتشار الأوبئة أو 

ستة أشهر لا تزید عن ذلك 06و تكون مدة التأجیل 2عدیة داخل المؤسسةمالأمراض ال
.من نفس القانون17نصت علیه المادة 

ئلة المحكوم علیه، و لتطبیق هذه الحالة یجب تحدید الأشخاص وفاة أحد أفراد عا
من 17الذین تشملهم العائلة، و علیه فإن المشرع الجزائري قد عرف العائلة في المادة 

منه و التي نصت هذه الأخیرة 20في المادة 05/04الملغى بقانون 72/02الامر 
الأولاد و الأب و الأم و الإخوة و یقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون الزوج و:" على

نلاحظ أن المشرع الجزائري أضاف في هذا القانون المكفولین ."الأخوات و المكفولون
إذن یمكن للقاضي أن یؤجل ،72/02فهوم العائلة خلاف على الأمر بإعتبارهم جزء من

في نص ورینتنفیذ العقوبة على المحكوم علیه إذا تعلق الأمر بوفاة أحد الأفراد المذك
لم یحدد المشرع الجزائري في حالة حدثت الوفاة أنه ، إلا 05/04من قانون 20المادة 
لوالدین و كان الآخر طاعن السن لا قدرة له على تلبیة حاجات المعیشیة لباقي الأحد 

أفراد العائلة أو وفاة الفرد الذي كان یعیل العائلة مما جعل المحكوم علیه یصبح هو 
.لما یزید عن ستة أشهر؟هل یمكن أن تطول مدة التأجیل الوحید ففهي هذه الحالةالكفیل 

أي أن یكون أحد أفراد عائلته : إصابة أحد أفراد عائلة المحكوم علیه بمرض أو عاهة
أو عاهة مستدیمة مما یجعله عاجزا على إعانة أو ممیت أو معدي مصاباً بمرض خطیر 

إلا أنه ،05/04من قانون 16ذا ما جاء في المادة العائلة و توفیر إحتیاجاتها و ه
، و قد حددت إشترط أن یكون المحكوم علیه هو الكفیل الوحید لیمكن تأخیر تنفیذ العقوبة

من نفس القانون إلا 17ستة أشهر في المادة 06مدة التأجیل في هذه الحالة أیضاً ب 

.سابق الذكر05/04من قانون 17دة ر للماأنظ1
.سابق الذكر05/04من قانون62ادة أنظر الم2
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المحكوم إشترط المشرع أن یكونیتناسب مع هذه الحالة خاصة انهأن نص هذه المادة لا
فیمكن أن یتطلب الأمر مدة أطول من تلك المحددة قانوناً بحیث علیه هو الكفیل الوحید 

.و ذلك حسب حالة المرض
 إذا كان التأجیل ضروریاً مما یمكن المحكوم علیه من إتمام أشغال فلاحیة أو

في مقدور أحد من أفراد صناعیة أو متعلقة بصناعة تقلیدیة بشرط أن یثبت أنه لیس 
.عائلته إتمام تلك الأشغال و أن عدم إتمامها یرتب ضرراً كبیراً له و لأقاربه

إذا أثبت المحكوم علیه مشاركته في إمتحان هام كإمتحان البكالوریا.
 ستة أشهر و كان قد طلب العفو 06إذا كان المحكوم علیه معاقب بحبس یقل عن

العقوبة یمتد ذلك إلى حین الفصل في طلب العفو حسب ماجاء ، إذا تم تأخیر تنفیذ عنها
.05/04من قانون 17في المادة 

 إذا كان المحكوم علیه معاقبا بغرامة و قد إمتنع عن تنفیذها مما نُفذ علیه الإكراه
و قدم بشأنه طلب من قانون الإجراءات الجزائیة600المنصوص علیه في المادة البدني 

الملغى لم یستعمل المشرع الجزائري مصطلح الإكراه 72/02ي الأمر ، إلا أنه فالعفو
، في حالة تم التاجیل یمتد إلى حین الفصل في البدني إنما إعتمد على مصطلح الإعتقال

.05/04من قانون 17طلب العفو حسب المادة 
أي في حالة حكم على زوجین بعقوبة سالبة للحریة: جیل التنفیذ على أحد الوالدینتأ

جاز التأجیل لاحدهما حتى لا یتم إلحاق الأذى بالأولاد القصر أو أي فرد من أفراد العائلة 
یتم تأجیل العقوبة یتعین وجود الرابطة الزوجیة الآخرین المرضى منهم أو العجزة، و لكي 

و أن یكون زوج المحكوم علیه محبوساً ایضاً و أن لا تزید مدة العقوبة عن ستة أشهر و 
.05/041من قانون 18ت به المادة شهرا، و هذا ما جاء24تقل عن 

في هذه الحالة ینتهي أجل لیه مستدعى لأداء الخدمة الوطنیةإذا كان المحكوم ع
.من نفس القانون17و ذلك ما نصت علیه المادة التنفیذ بإنتهاء مدة الخدمة الوطنیة، 

:التأجیل الوجوبي.2

.35مریم خلفي، المرجع السابق، ص1
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على تأخیر تنفیذ الحكم حائز لقوة الشيء المقضي التأجیل الوجوبي یجعل القاضي ملزم 
فیه إلى حین زوال السبب القانوني الذي إلى ذلك و قد حصر المشرع الجزائري الحالات 

:التي تلزم تأجیل التنفیذ فیما یلي
إعتبر المشرع الجزائري المحكوم علیه الذي یكون مدمناً أو : حالة الجنون أو الإدمان

یجب تأجیل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة و عدم وضعه في مصاباً مصاب بالجنون 
المؤسسة العقابیة، إنما یتم إحالته إلى مؤسسة إستشفائیة أو علاجیة و فقاً للتشریع العمول 
به و إخضاعه للرقابة، فإذا تعافى المحكوم علیه یتم إرجاعه للمؤسسة لقضاء ما تبقى من 

اري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف أو بالوضع الإجبالعقوبة عند الإقتضاء 
، أما بالنسبة لمدة التأجیل 05/041من قانون 61بالخطورة و هذا ما نصت علیه المادة 

في هذه الحالة هل هي مرتبطة بمدة العلاج أو كما تكون كما حددها المشرع بمدة لا 
.من نفس القانون17ستة أشهر في نص المادة 06تتجاوز 

 هذا یعني أنهه إذا حُكم بالإعدام على المحكوم علیه و : الإعدامحالة توقیع عقوبة
كان قد طلب العفو ففي هذا الحالة یلتزم القاضي بتأجیل التنفیذ العقوبة إلى حین صدور 
قرار بخصوص طلب العفو، أو كان قد طعن في الحكم بالإعدام ففي هذه الحالة لا یجوز 

.التنفیذ إلا بعد الفصل في الطعن
 أربعة و عشرون 24توقیع عقوبة الإعدام على الحامل أو المُرضعة لطفل دون حالة

.شهراً، إلا بعد وضع الحمل و بعد إرضاع إبنها لمدة كافیة
بعد التطرق لحالات التأجیل الوجوبي و الجوازي فإذا تم تنفیذ العقوبة خلافاً للأحكام التي 

ده أو لكل ذي مصلحة الحق في یجوز للمنفذ ض05/04جاء بها قانون تنظیم السجون 
اللجوء إلى دعوى الإشكال في التنفیذ الجزائي، إلا أنه بالنسبة  لنا أن دعوى الإشكال في 
التنفیذ تكون جائزة في حالات التأجیل الوجوبي فقط و یُجبر القاضي على فصل فیها و 

للتنفیذ أما إذا صحت الحجة التي أُستند إلیها في الإستشكال یلتزم القاضي بالتأجیل 
فض و عدم التأجیل الجوازي فقد تنتهي الدعوى بالر حالات الإشكال الذي یكون سببه أحد 

یخضع للسلطةالتأجیل في ذاته أصلاً بإعتبار أن هذا التأجیلحتى لو صح السبب

.سابق الذكر05/04من قانون 61أنظر للمادة 1
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و لا یجوز لأي شخص تشكیك اضي الجزائي في مدى ضرورته من عدمهاالتقدیریة للق
.في تقدیره لذلك

كال في التنفیذ المتعلق بالعقوبةالإش: ب الثالثالمطل
في بعض الحالات قد تصدر أحكاماً جزائیة تنطق بعقوبة غیر تلك التي یجب أن 
ینطق بها لاسیما حینما یتعلق الامر بتعدد الجرائم سواء كان التعدد الصوري أو التعدد 

یثیر ذلك إشكالا في ما یتعلق الحقیقي مما یُشكِل ذلك تأثیرا على تنفیذ تلك الأحكام مما 
، أو قد یتعلق )الفرع الأول(بنظام العقوبات التي حددها المشرع في حالة تعدد الجرائم

الأمر بتنفیذ العقوبة المنطوق بها في الحكم تنفیذاً غیر مطابق مع القانون و مخالفا له
).الفرع الثاني(

ضم و جب العقوبات:الفرع الأول
تكاب أكثر من جریمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل قد ینسب إلى شخص إر 

لصوري أو التعدد الحقیقي للجرائم، واحد أو عدة أسباب مما یجعلنا أمام ما یسمى بالتعدد ا
.و الجرائم من هنا یظهر الضم و الدمج للعقوبات السالبة لحریةو نتیجة لتعدد العقوبات

:تعدد الجرائم: أولا
التعدد الصوري:

بها الفعل الواحد الذي یقبل عدة أوصاف و یخضع من حیث الجزاء إلى مقصود 
وحدة الفعل و تعدد النصوص و : عدة نصوص، مما یجعله قائم على عنصرین

.الأوصاف
:و قد عرفه بعض فقهاء القانون مثل

التعدد الدكتور أحسن بوسقیعة في كتابه الوجیز في القانون الجنائي العام بأن 
یرتكب الشخص فعلاً واحداً یقبل عدة أوصاف، و یخضع  من حیث الصوري هو أن 

.1الجزاء لأكثر من نص

، تخصص طرشة عیاش، تعدد الجرائم و أثره على العقوبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر1
.09، ص2015/2016قانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقو و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الجزائر، 
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كما عرفه عبد االله سلیمان بأنه إمكانیة أن یكون الفعل الإجرامي الواحد محلاً لعدة 
.1تكییفات قانونیة، بحیث یمكن أن یخضع لأكثر من نص قانوني مجرم

من قانون العقوبات و عرفه 32المادة تناول المشرع الجزائري التعدد الصوري في 
على أنه الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف، و جعل الجزاء الأشد أو الوصف الأشد 

و الأجدر بالتطبیق بحیث لا یجوز معاقبة الجاني على الفعل أكثر من مرةالتكییف هو 
.لأكثر من وصف

التعدد الحقیقي :
لتعدد الحقیقي أنه من الجائز أن یرتكب عرفه الدكتور أحسن بوسقیعة على أن ا

الشخص في وقت واحد أو في أوقات متعددة جریمتین أو أكثر لا یفصل بینهما حكم 
.2قضائي

عرفه الدكتور محمود محمود مصطفى على أن التعدد الحقیقي هو حالة إرتكاب 
.3الشخص لعدة جرائم قبل أن یحكم علیه نهائیاًعلى واحدة منها

من قانون العقوبات على أنه یعتبر تعددا 33المشرع الجزائري في المادة كما عرفه 
في الجرائم ترتكب في نفس الوقت أو أوقات مختلفة إلا أنه لا یفصل بینها حكم نهائي، و 

:ینقسم التعدد الحقیقي إلى صورتین
ئم من نفس القانون و تكون فیها المتابعات للجرا34الصورة التي نصت علیها المادة *

في آن واحد و محاكمة واحدة، أي إرتكاب الجاني لأكثر من جریمة لا یفصل بینهم حكم 
.قضائي نهائي تحال الجرائم إللى نفسالجهة القضائیة للفصل فیها بجلسة واحدة

من نفس القانون و تكون فیها المتابعات متتالیة و 35الصورة التي نصت علیها المادة *
بها إحالة جرائم إرتكبها شخص واحد لا یفصل فیها حكم المحاكمة منفصلة، و یقصد 

، 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02القسم العام، ج: عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري1
.506ص

.377، ص2012، دار هومه، الجزائر، 11زائي العام، طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج2
حامدي نوارة، التعدد الحقیقي و أثره على العقوبة بین القانون و الممارسات القضائیة، مذكرة لإستكمال متطلبات 3

شهادة الماستر، تخصص قانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
.03، ص2020/2021قسم الحقوق، الجزائر، 
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قضائي نهائي إلى نفس الجهة القضائیة أو عدة جهات قضائیة في أوقات مختلفة بسبب 
.متابعات منفصلة

:الضم و الجب العقوبات: ثانیا
:جب العقوبات.1

یُقصد بجب العقوبة عدم ضمها لبعضها البعض بحیث العقوبة الأشد هي التي 
سواء كانت من طبیعة واحدة أو من طبیعة مختلفة، و العقوبات الأقل منها شدةتحتوي 

.هذا ما تبناه المشرع الجزائري كقاعدة عامة
، حیث تنص كلاهما أنه 1من قانون العقوبات35و المادة 34نصت علیه المادة 

العقوبة في حالة تعدد الجرائم سواء نتج عنها وحدة المتابعة أو عدة محاكمات یتم تنفیذ
.الأشد دون تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً 

و الدمج أو ما یسمى بعدم الجمع العقوبات یكون على مستوى جهة الحكم أو على 
.مستوى جهة التنفیذ

:ضم العقوبات.2
و یُقصد به جمع العقوبات من طرف القاضي أثناء فصله في القضایا المطروحة 

فإن ضم العقوبات من قانون العقوبات38نص المادة أمامه، و حسب ما جاء في
، إضافة إذا كانت العقوبات المحكوم 2وجوبي في مادة المخالفات سواء الحبس أو الغرامة

بها من طبیعة وحدة أجاز المشرع الجزائري جمعها في حدود الحد الأقصى للعقوبة الأشد 
من هذا القانون 37المادة ، كما نصت3من نفس القانون35و ذلك ما جسدته المادة 

على جواز جمع و ضم العقوبات للجنایات و الجنح ما یتعلق منها بالعقوبات التكمیلیة و 
.تدابیر الأمن

، متضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر ع 19/06/2016، المؤرخ في 16/12من قانون 35؛ 34أنظر للمادة 1
.22/06/2016، المؤرخة في 37
.سابق الذكر16/12من قانون 38أنظر للمادة 2
.سابق الذكر16/12من قانون 35أنظر للمادة 3
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جاز المحكوم بالتالي في حالة مخالفة القاضي للأحكام القانونیة للجب و الضم 
المختصة و ذلك ما جاء علیه برفع الإشكال عند تنفیذ الحكم ضده أمام الجهة القضائیة 

.05/04من قانون14في المادة 

:تنفیذ العقوبة كماً و كیفاً : الفرع الثاني
یجب أن یتم التنفیذ وفقا لما جاء في الحكم أو القرار الجزائي بالنسبة لمدة العقوبة و 

عقوبة، و أي مخالفة لهذه أن یكون بالكیفیة التي أوردها القانون في قواعد التنفیذ لل
.یجعل من التنفیذ معیباً مما یمكن المنفذ ضده في أن یستشكل فیهحكامالأ
:بالنسبة ما یتعلق بحساب مدة العقوبة: أولا

ئي بالعقوبة یجب تحدید المدة التي سیقضیها المحكوم حینما ینطق القاضي الجزا
علیه في المؤسسة العقابیة حسب نوع تكییف الجریمة التي إرتكبها، و قد نظم المشرع 

72/02من الامر 12الجزائري بدایة مدة العقوبة و كیفیة حسابها بموجب نص المادة 
.05/042من قانون 13و المادة 1الملغى

ة على أنه یبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحریة عند تسجیل لقد نصت هذه الماد
مستند الإیداع الذي یذكر فیه تاریخ و ساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة، 

24ضرب في و عقوبة عدة أیام بعددها الذي یُ ساعة24و تحسب عقوبة الیوم ب
یوما و عقوبة عدة أشهر تُحسب من یوم إلى مثله من 30ب ساعة، وعقوبة شهر

الشهر، و عقوبة سنة واحدة بإثني عشر شهراً و عقوبة عدة سنوات تُحسب من یوم إلى 
.مثله من السنة

ساعة من تسجیل مذكرة الإیداع في هذه الحالة 48أي إذا تم حساب المدة بعد 
.جاز للمنفذ ضده بالإستشكال في تنفیذ الحكم

أما في حالة تعدد المتابعات القضائیة یبدأ حساب المدة عند تسجیل مذكرة الإیداع 
الأولى، أي لا الإنتظار باقي المذكرة و بدأ الحساب من أخرها مذركة إیداع تم تسجیلها 

.في هذه الحالة جاز للمحكوم علیه بدفع بالإشكال و رفع الدعوى أما الجهة المختصة

.سابق الذكر72/02من قانون 12أنظر للمادة 1
.سابق الذكر05/04من قانون 13أنظر للمادة 2
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قت ففي محكوم علیه قبل صدور الحكم قد خضع للحبس المؤ إلا أنه في حالة كان ال
هذه الحالة یجب خصم مدته من مدة العقوبة المحكوم بها علیه، حیث یعتبر الحبس

قوبته تلقائیا من طرف عة التنفیذ المعجل للعقوبة تُخفض الإحتیاطي في هذه الحالة بمثاب
.1إدارة المؤسسة العقابیة

ة المحكوم علیه بمرض عقلي أو ثبُت إدمانه فقد أجاز إضافة إلى أنه في حالة إصاب
خصم المدة التي قضاها في المؤسسة الإستشفائیة أو العلاجیة من مدة العقوبة المحكوم 

.05/04من قانون 61بها علیه في الحكم و ذلك ما جاء في المادة 
نهایة التنفیذ ینتهي تنفیذ العقوبة بإنتهاء المدة المحكوم بها و إذا صدف في الأخیر

.یوم عطلة یتم إفراج عن المحبوس في الیوم السابق
بالتالي أي تقصیر فیما ذكر سابقاً أنشاْ حقاً للمحكوم علیه في رفع دعوى الإشكال 

.ن طرف المحكوم علیهو على محكمة الإشكال تحدید المدة الواجب قضاؤها م
:بالنسبة ما یتعلق بكیفیة تنفیذ العقوبة: ثانیا

ذ العقوبة السالبة للحریة لابد من أماكن تنفذ فیها و یطلق علیها وقتنا الحاضر لتنفی
ؤسسة العقابیة هي م، و ال05/042من قانون 09كما جاء في المادة بالمؤسسات العقابیة

المكان الذي یودع فیه المحكوم علیه لتنفیذ عقوبة سالبة للحریة صادرة من جهة مختصة
مهنیاً و تربویاً لیصبح المحكوم علیه فردا صالحا في المجتمع و و فكریاً بهدف تأهیلهم 

.إدماجه مجدداً فیه
المؤسسة : " بأنها05/04من قانون 25و عرفها المشرع الجزائري في المادة 

العقابیة هي مكان للحبس تنفذ فیه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحریة، و الأوامر 
."و الإكراه البدني عند الإقتضاءالصادرة عن الجهات القضائیة، 

و قد قسمت المؤسسات العقابیة على أساس درجة الإنظباط و التحفظ و الحراسة و 
الثقة و مقدر شعور المحبوس بالمسؤولیة إلى مؤسسات البیئة المغلقة و مؤسسات البیئة 

.3المفتوحة

.70حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص1
.سابق الذكر05/04من قانون 09أنظر للمادة 2
.سابق الذكر 05/04من قانون 25أنظر للمادة 3
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ة و یمثل الصورة بالنسبة للمؤسسات المغلقة یعتبر هذا النوع أقدم المؤسسات العقابی
التقلیدیة لها و هو النوع الغالب بل أن بعض كثیراً من الدول لا تعرف إلا هذا النوع، و 
هي قائمة على أساس أن المحكوم علیه شخص خطر على المجتمع و لیس أهلاً للثقة و 

.1لا یملك القدرة على المسؤولیة الإجتماعیة
:2إلى مؤسسات و مراكز متخصصةتُصنف المؤسسات العقابیة ذات بیئة مغلقة 

:المؤسسات.1
 مؤسسة الرقابة تكون بدائرة إختصاص كل محكمة، یتم إیداع فیها المحكوم علیه

بعقوبة سالبة للحریة لمدة تقل أو تساوي عن سنتین أو من بقي له لإنقضاء مدة عقوبته 
.سنتین أو أقل، أو المحبوس لإكراه البدني

 مؤسسة إعادة التربیة و تكون متواجدة بإختصاص كل مجلس قضائي، یشترط في
تساوي أو تواجدین فیها أن تكون عقوبتهممالمؤقتاً و المحكوم علیهم نهائیاً المحبوسین 

تقل عن خمس سنوات، و من بقي منهم لإنقضاء عقوبته خمس سنوات أو أقل و 
.المحبوسین لإكراه البدني

هیل و هي مخصصة لإیداع فیها المحكوم علیهم نهائیاً بعقوبة مؤسسة إعادة التأ
الحبس لمدة تفوق خمس سنوات و بعقوبة السجن، و معتادي الإجرام و الخطیرین، و 

.المحكوم علیهم بالإعدام
:مراكز متخصصة.2

و أخرى مراكز متخصصة مخصصة تشمل مراكز متخصصة مخصصة للنساء، و
یتم ترتیبهم و توزیعهم حسب ثماني عشر سنة18للأحداث الذین تقل أعمارهم عن 
.3جنسهم و سنهم و وضعیتهم القانونیة

بالتالي في حالة تم مخالفة هذه الشروط المقررة قانوناً عند تنفیذ العقوبة كأن یتم 
وضع محكوم علیه بعقوبة أقل من خمس سنوات مع المحبوسین في مؤسسة إعادة 

، دار المناهج للنشر و التوزیع، الأردن، 01دراسة مقارنة، ط: رجب علي حسین، تنفیذ العقوبات السالبة للحریة1
.57، ص2011

.سابق الذكر04/05من قانون 28ادة أنظر للم2
.سابق الذكر04/05من قانون 116دة أنظر للما3
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سنة مع محبوسین بالغین، هنا یحق للمنفذ ضده 18التأهیل أو وضع حدثا لم یبلغ 
بالإستشكال في التنفیذ أمام الجهة القضائیة المختصة بحجة أن تنفیذ للعقوبة خاطئ و 

.05/04مخالف لما جاء به قانون 
ذ شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي فهي تتخأما مؤسسات البیئة المفتوحة

، و 05/04من قانون 109بموجب المادة أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة
:تنقسم إلى 

: ورشات خارجیة.1
عمال للتكوین المهني الأبفي ورشة للقیامالمحكوم علیه نهائیاو یقصد بها وضع

تحت رقابة إدارة السجون، و یمكن له المبیت في الورشة أو المغادرة خلال الأوقات 
ار یصدره قاضي تطبیق العقوبات مع المحددة في الإتفاقیة المبرمة و یكون ذلك بقر 

إخطار لجنة تطبیق العقوبات لإبداء رأیها حول طلب تخصیص الید العاملة و ذلك ما 
.05/104من قانون 103و 102و 100جاء في المواد 

2شروط الإستفادة من ورشات الخارجیة:
قد قضى ثلث یجب أن یكونالمحكوم علیه مبتدئ الإجرام و غیر معتادإذا كان

.العقوبة المحكوم بها علیه
قضى نصف العقوبة المحكوم یجب أن یكون قدالمحكوم علیه سابق الإجرامإذا كان

.بها علیه
: الحریة النصفیة.2
علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة لتأدیة عمل أو مزاولة و یقصد بها وضع المحكوم

ا و ذلك خلال النهار و یعود تلقائیا إلى الدروس في التعلیم أو متابعة دراسات العلی
من قانون 105، 104المؤسسة العقابیة في المساء دون خضوعه للرقابة بموجب المادة 

05/043.

.سابق الذكر05/04من قانون 103؛ 102؛ 100د أنظر للموا1
.الذكرسابق 05/04قانون من101أنظر للمادة 2
.سابق الذكر05/04من قانون 105؛ 104أنظر للمادة 3
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1شروط الإستفادة من الحریة النصفیة:
أربعة و 24إذا كان المحكوم علیه مبتدئ یجب أن یكون قد بقي على إنقضاء عقوبته *

.عشرون شهراً 
المحكوم علیه سبق الحكم علیه یجب أن یكون قضى نصف العقوبة و بقي إذا كان*

.أربعة و عشرون شهراً 24على إنقضائها مدة تساوي أو أقل عن 

.سابق الذكر05/04من قانون106أنظر للمادة 1
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أو من من حیث خصم العقوبة و ما یتعلق بقاعدة الضم و الجبفي حالة تعدد الجرائم 
.حیث كیفیة التي یتم بها التنفیذ من حیث المكان و الزمان

قانونیة في الأخیر یمكن القول أن الإشكال في التنفیذ هو عبارة عن عوارض
تعترض هذا الإجراء مما تجعله غیر ممكناً و یجب توقیفه مؤقتًا إلى حین تعدیل الحكم 

.المُعنى بالتنفیذ أو إلغاؤه و ذلك خضوعاً لمبدأ شرعیة إجراءات التنفیذ



ي الثا الفصل
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الجزائیةلأحكام قانونیة للإشكال في تنفیذ االأحكام ال: الفصل الثاني
القاضي لقمع إجراءات التنفیذ القواعد الإجرائیة هي تلك القواعد التي تنظم تدخل 

التعسفیة أو غیر القانونیة أو الخاطئة ضد المحكوم علیه ضمن دعوى قضائیة تُحرك 
وفق لإجراءات قانونیة أمام الجهات القضائیة المختصة، بالتالي سنتطرق في هذا الفصل 
على الجانب العملي للإشكال في التنفیذ في المواد الجزائیة من خلال تناول فكرة

، إضافة إلى معرفة )المبحث الأول(الإختصاص القضائي للنظر في دعوى الإشكال
الشروط التي یتطلبها القانون لرفع دعوى الإشكال و الإجراءات المتبعة لسیرها، فضلاً 
عن الأثار التي تترتب عن دعوى الإشكال في التنفیذ و قابلیة الطعن في الحكم الصادر 

).المبحث الثاني(فیها

في دعوى الإشكال في التنفیذالإختصاص القضائي : المبحث الأول
الإختصاص القضائي هو من المسائل الأساسیة لسیر الدعوى العمومیة، و یُقصد 
به سلطة الجهة القضائیة في النظر في القضیة المطروحة أمامها و الفصل فیها بحكم 

عي أو إقلیمي، و من قضائي وفق لمعاییر الإختصاص سواء كان معیار شخصي أو نو 
طبیعة جزائیة بالتالي تختص به المعلوم أن الإشكال في التنفیذ یتعلق بتنفیذ حكم ذو

الجهات القضائیة الجزائیة التي لها الولایة في المسائل الجزائیة التي لها وصف جنایة أو 
زائیة جنحة أو مخالفة و هذا ما سنتناوله في هذا المبحث حیث قسمنا جهات القضائیة الج

و ) المطلب الثاني(، و أخرى خاصة)المطلب الأول(إلى جهات قضائیة جزائیة عامة
.حددنا حالات إختصاص كل جهة على حدى

محاكم الجزائیة العامة: المطلب الأول
محاكم ذات إختصاص عام حیث تختص كل محكمة المحاكم الجزائیة العامة هي 

علنا أمام نحة أو مخالفة أو جنایة، مما یججحسب التكییف القانوني للجریمة ما إذا كان
الفرع (، محكمة الجنایات)الفرع الأول(المخالفاتمحكمة الجنح و :تقسیم القضائي التالي
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، من خلال هذا سنتعرف على إختصاص هذه الجهات في حالة رفع دعوى )الثاني
.الإشكال في التنفیذ

محكمة الجنح و المخالفات: الفرع الأول
:محكمة الجنح و المخالفات: أولا

تتكون المحاكم الإبتدائیة من عدة أقسام بما فیها قسم الجنح الذي یختص بالفصل 
إضافة إلى في الجنح المعاقب علیها بالحبس من مدة تزید عن شهرین إلى خمس سنوات

، و كذلك تختص بالفصل في المخالفات المرتبطة و غیر قابلة للتجزئة الغرامة المالیة
نحة على أساس من یملك الكل یملك الجُزء، أما قسم المخالفات فهو الجهة المختصة بالج

بالفصل في القضایا للجرائم التي تحمل تكییف مخالفة المرتكبة من طرف البالغون فقط، 
.1ضافة إلى غرامة مالیةساعة إلى شهرین إ24و تكون عقوبتها بالحبس من 

قاضي فرد، و یعاونه كاتب الضبط بوجود وتتشكل محكمة الجنح و المخالفات من 
من قانون الإجراءات 340وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه و ذلك ما جاء في المادة 

.2الجزائیة
:الإختصاص في دعوى منازعة التنفیذ: ثانیاً 

قانون تنظیم السجون حكماً عاماً بخصوص إختصاص القضائي بالنسبة للنزاعات 
كال في التنفیذ للأحكام الجزائیة بموجب طلب قضائي أمام العارضة، و هو رفع الإش

الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار، كذلك المشرع الفرنسي إنتهج نفس المنهاج 
على أساس أن المجلس او المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالفصل في 

.ة الفرنسي سابقة الذكرمن قانون الإجراءات الجزائی710الإشكال و ذلك في المادة 
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري التي 524و نفسه ما جاءت به المادة 

تنص على أن كل إشكال من المحكوم علیه في التنفیذ یُرفع إلى المحكمة التي أصدرت 
الحكم إلا أن المشرع المصري قام بتعدیل هذه المادة و إنتزع النظر في الإشكال في 

.سابق الذكر66/156من قانون 328أنظر للمادة1
سابق الذكر66/156من قانون 03أنظر للمادة2
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متعلق بالأحكام الجنح من المحاكم المصدرة للحكم و خوله للمحاكم الجنحیة التنفیذ ال
.1المستأنفة

ح هي بمعنى أن الحكم المستشكل فیه إذا كان بخصوص جنحة فتكون محكمة الجن
أما إذا كان الحكم الذي یتم تنفیذه و رفع الإشكال المختصة بالنظر في الإشكال،

المخالفات هي الجهة المختصة بالفصل في بخصوصه متعلق بمخالفة تكون محكمة 
.دعوى الإشكال

أما إذا كان الإشكال متعلقاً بقرار صادر عن الغرفة الجزائیة في حالة إستئناف 
:الحكم الصادر من المحكمة ذات درجة أولى، فقد ظهر خلاف فقهي حول ذلك

للحكم هناك من یرى أنه إذا كان القرار الجزائي الصادر بعد الإستئناف مخالف
المستأنف الصادر من المحكمة ذات درجة أولى أي بمعنى قامت الغرفة الجزائیة بتعدیل 
الحكم سواء من حیث العقوبة أو من حیث الإدانة، ففي هذه الحالة تكون الجهة القضائیة 
المختصة بالإشكال هي الغرفة الجزائیة بإعتبارها أنها هي المسؤولة عن الحكم المُعدل 

.2نفیذ على المحكوم علیه و لها الأولویة في تفسیرهالمعني بالت
أما إذا كان القرار الجزائي الصادر بعد الإستئناف هو نفسه الحكم الإبتدائي، فإعتبر 
الفقه أن الإختصاص یؤول إلى المحكمة ذات الدرجة الأأولى بإعتبارها أنها هي الأولى 

.3منتجاً لأثارههي التي أصدرت الحكم المعني بالتنفیذ و یكون حكمها
الرأي الغالب یرى أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الإشكال هي المحكمة 
ذات درجة الثانیة سواء كان الحكم ملغى أو معدل أو مؤید للحكم محكمة ذات درجة 
الأولى، لأنه تأیید الحكم الصادر من محكمة ذات درجة الأولى یكون  التأسیس جهة 

ر من الأحیان مختلف عن أسباب الحكم المطعون فیه، فیصبح الإستئنافیة في الكثی
و یصبح هو المطلوب تنفیذه لا حكم محكمة درجة الأولى، و 4الحكمكأنه صادر منها

.5هذا ما تماشى معه القضاء الجزائري في قرار المحكمة العلیا

.56قاسم قویدر، المرجع السابق، ص1
.121أحمد عبد الظاهر الطیب، المرجع السابق، ص2
.94حوالف حلیمة، المرجع السابق، ص3
.1161أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص4
.19/11/1991، مؤرخ في 93492المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم أنظر للقرار5
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غرفة الإتهام: الفرع الثاني
:مفهوم غرفة الإتهام: أولا

جهة تحقیق درجة ثانیة و تتشكل في كل مجلس قضائي غرفة غرفة الإتهام هي 
ثلاث 03واحدة على الأقل، و یتم تعیین رئیسها و مستشاریها بقرار من وزیر العدل لمدة 

من قانون 176سنوات یختارون من بین قضاة المجلس و ذلك ما تضمنته المادة 
ى كل مجلس قضائي غرفة الإجراءات الجزائیة، بالتالي وفق لذلك فإنه توجد على مستو 

، فتعقد جلساتها كلما إقتضت حالة الضرورة 1إتهام أو أكثر بحسب ما تتطلبه كثافة العمل
من قانون 178ذلك سواء بطلب من النیابة العامة أو بإستدعاء من رئیسها حسب المادة 

.الإجراءات الجزائیة
ات و الإختیاري في إضافة إلى سلطة غرفة الإتهام في التحقیق الوجوبي في الجنای

الجنح و المخالفات، فهي تعتبر أیضاً كجهة إستئناف لأوامر قاضي التحقیق، سواء كان 
الإستئناف مرفوع من طرف النیابة العامة أو من طرف النائب العام أو حتى من طرف 

، كذلك لها سلطة رقابة على الضبطیة 2المتهم و محامیه، او المدعي المدني و محامیه
، و 3من قانون الإجراءات الجزائیة206و المادة 12و ذلك ما جاء في المادة القضائیة

لا یقف الأمر هنا حیث أن غرفة الإتهام تختص كذلك في الفصل في حالة وجود إشكال 
546قضائي یمنع السیر في الدعوى العمومیة المتمثل في تنازع الإختصاص وفق للمادة 

.5ابي، سواء كان تنازع سلبي او إیج4منه
:إختصاص غرفة الإتهام في دعوى منازعة التنفیذ: ثانیاً 

إن إختصاص غرفة الإتهام في إشكالات التنفیذ یمنحها صفة جهة الحكم إذ هي 
فهو إختصاص استثنائي لهذه الجهة، لأن المحاكم الجنایات 6البدیل عن محكمة الجنایات

.256، ص2014، دار هومه، الجزائر، 04محمد خریط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ط1
.سابق الذكر66/156من قانون 173، 172، 171، 170انظر للمواد 2
.سابق الذكر66/156من قانون 206؛ 12أنظر للمواد 3
.سابق الذكر66/156من قانون 546أنظر للمادة 4
.سابق الذكر66/156من قانون 545أنظر للمادة 5
مفتاح بلال، إختصاصات غرفة الإتهام في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل 6

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، 
.73ص،2015/2016
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سواء كانت المحكمة الإبتدائیة لیست محاكم دائمة بل تنعقد بصفة مؤقتة كل ثلاثة أشهر
، فإذا نشأ الإشكال في غیر 1من قانون الإجراءات الجزائیة253أو الإستئنافیة وفق للمادة 

أدوار الإنعقاد فإنه یعطل نظره و الفصل فیه إلى أن یحل دور الإنعقاد مع أن له صفة 
.2ةالإستعجال و مع ما قد یصیب المنفذ ضده خطأ أو عسفاً من أضرار بالغ

تختص غرفة الإتهام في الإشكال الذي یكون بخصوص تنفیذ حكم صادر من 
التي نصت 05/04من قانون 14محكمة جنایات بعقوبة جنائیة و هذا ما تؤكده المادة 

على أن غرفة الإتهام تختص بتصحیح الأخطاء المادیة و الفصل في الطلبات العارضة 
.محكمة الجنایاتالمتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن 

محاكم جزائیة خاصة: المطلب الثاني
المحاكم الجزائیة الخاصة هي محاكم التي ینعقد إختصاصها في حالة توافر صفة 
معینة في الشخص أو تكون الجریمة ذات طبیعة خاصة مما یُخرج حق الفصل من سلطة 

الفرع (حداثمة للأالمحكالمحاكم العامة و یُحیلها إلى المحاكم الخاصة التي تتمثل في 
).الفرع الثاني(محكمة العسكریةالو ) الأول

محكمة الأحداث: الفرع الأول
:مفهوم محكمة الأحداث: أولا

شخاص لوجود صفة محكمة الأحداث هي محكمة خاصة تختص بفئة معینة من الأ
أمامها، حیث یتم تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها ضد الحدث لمحاكمةخاصة بهم ل

الذي إرتكب الجریمة لا یكون إلا أمام قضاء الأحداث بغض النظر عن تكییف الجریمة
للخطر أو معرضشأن بالنسبة للحدث الذي یكون ، و كذلك ال)جنایة، جنحة، مخالفة(

.ضحیة جریمة ما
:تشكیلة قضاء الاحداث.1

.سابق الذكر66/156من قانون 253أنظر للمادة 1
عبد الحكیم فوده، عبد الحكیم فوده إشكالات التنفیذ في المواد الجنائیة في ضوء الفقه و قضاء النقض،دار 2

.155، ص2006، مصر، المطبوعات الجامعیة
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الأحداث من قسم للأحداث متواجد على مستوى المحكمة مقر یتشكل قضاء 
المجلس القضائي، و قسم الأحداث متواجد على مستوى باقي المحاكم، بالإضافة إلى 

.غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي
:قسم الأحداث على مستوى مقر المجلس القضائي و على مستوى المحاكم الأخرى

عیین في كل محكمة تقع في مقر المجلس القضائي قاض في مرحلة التحقیق یتم ت
للأحداث أو أكثر بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات، أما بالنسبة 
للمحاكم الأخرى یتم تعیین قضاة الأحداث بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة 

، أمام في 1ة على الأقلثلالث سنوات من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكم
مرحلة المحاكمة فالقسم الأحداث  یتشكل من قاضي الأحداث رئیساً و مساعدین محلفین 

.2و بحضور النیابة العامة إضافة إلى كاتب الضبط) 2(
غرفة الأحداث:

یتم ) 2(تتواجد غرفة الاحداث في كل مجلس قضائي تتشكل من رئیس و مستشارین
المجلس من بین قضاة المجلس الذین لهم خبرة حول الأحداث و تعیینهم من طرف رئیس 

.3الإهتمام بهذه الفئة
:تعریف الحدث.2

الحدث هو الشخص الذي لم تتوفر فیه ملكات الإدراك و فهم الحقائق ولا القدرة 
على التمییز ما هو نافع و ماهو ضار، و ذلك لعدم إكتمال نموه و ضعف قدراته الذهنیة 

.4المبكرة مما یجعله غیر قادر على تقدیر الأمور حق التقدیرو البدنیة لسنه 
كل إنسان :" من إتفاقیة حقوق الطفل تحت تسمیة الطفل بأنه01و قد عرفته المادة 

ثمانیة عشر سنة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق ) 18(لم یتجاوز
من قانون 02أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول تعریف الحدث في المادة ، ."علیه

حمایة الطفل بأنه هو الشخص الذي یقل سنه عن سن الرشد الجزائي أي لم یبلغ سن 

، المؤرخة في 39الطفل، ج ر ع، متعلق بحمایة 15/07/2015المؤرخ في 15/12من قانون 61ر للمادة أنظ1
19/07/2015.

.سابق الذكر15/12من قانون80ر للمادة أنظ2
.سابق الذكر15/12من قانون 91ر للمادة أنظ3
.14، ص1997معوض عبد النواب، شرح قانون الأحداث، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،4
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من قانون العقوبات قبل 442ثمانیة عشر سنة كما حدده المشرع في المادة ) 18(
.1عد التعدیلب15/12من قانون 02التعدیل و في المادة 

02بالنسبة لتقدیر سن البلوغ من عدمه یكون وقت إرتكاب الجریمة حسب المادة 
من نفس القانون، و ترجع أهمیة ذلك إلى عدة إعتبارات أهمها تحدید المحكمة المختصة 
في مسائلة الجاني و تحدید الأحكام القانونیة واجبة التطبیق، حیث أن المسؤولیة الجنائیة 

ف عن المسؤولیة الجنائیة للبالغ على أساس أن هذه الأخیرة لقیامها تتطلب للحدث تختل
.عنصرین أساسیین یتمثلا في الخطأ و الأهلیة

فالأهلیة هي معیار الإختلاف بین مسؤولیة الجزائیة للطفل و مسؤولیة الجزائیة 
الجاني للبالغ من خلال توافر مانع من موانع المسؤولیة المتمثل في صغر السن فالحدث 

عشر سنوات و یرتكب الفعل الإجرامي المعاقب علیه، ) 10(الذي لا یقل سنه عن 
تختلف كیفیة مسائلته بإختلاف مراحل العُمر أما من هو أقل من ذلك فهو عدیم 

.المسؤولیة بتاتاً 
مراحل مسؤولیة الجنائیة للحدث تنقسم إلى مرحلتین:
) 13(عشر سنوات إلى) 10(كون بینهي مرحلة إنعدام التمییز ت: المرحلة الأولى.1

ثلاثة عشر سنة فالمشرع الجزائري إعتبر الحدث الجاني في هذا السن في موقع وسط فلا 
هو بعدیم المسؤولیة ولا بالمسؤول جزائیاً بإعتبار أنه لا یُسأل الجاني الحدث إلا بواسطة 

.دون توقیع العقوبة2تدابیر الحمایة أو تربیة
جنائیة للطفل الجاني بإختلاف تكییف الجریمة، فإذا كانت الجریمة تختلف المسائلة ال

المرتكبة جنایة أو جنحة یتخذ القاضي ضد الطفل تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة 
، أما 15/123من قانون85و التهذیب المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

من نفس 87حلاً إلا للتوبیخ وفق المادة إذا تعلق الأمر بمخالفة فلا یُسمح أن یكون م
.من قانون العقوبات51ة الغرامة حسب ما جاءت به المادةالقانون أو عقوب

.سابق الذكر15/12من قانون 02أنظر للمادة 1
. سابق الذكر16/12من قانون رقم49للمادة أنظر2
سابق الذكر15/12رقم من قانون 85تنص المادة 3
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بالتالي لا یجوز في هذه المرحلة الحكم على الطفل بعقوبة سالبة للحریة و وضعه 
ثلاثة عشر) 13(في المؤسسة العقابیة و لو كان ذلك بصفة مؤقتة ما دام لم یتجاوز 

.1سنة
) 18(ثلاثة عشر سنة و ) 13(هي مرحلة نقصان الأهلیة تكون بین : المرحلة الثانیة.2

ثمانیة عشر سنة، في هذه المرحلة إقترب الطفل لبلوغ مبلغ الرجل العادي من الناحیة 
البدنیة و العقلیة مما جعل المشرع الجزائري إخضاعه للمسؤولیة الجنائیة ومقابلة الجنوح 

لعقوبات الجزائیة، إلا أنه لا یُسأل الحدث إلا في حدود المسؤولیة الصادر منه با
.2المخففة

یتم تخفیف العقوبة الأصلیة للجریمة المقررة قانوناً بالنسبة للبالغ، إذا تم و إرتكب الحدث 
الجانح جریمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد یتم تخفیف ذلك إلى عقوبة تتراوح بین 

عشرین سنة، أما إذا كانت العقوبة السجن أو الحبس ) 20(إلى عشرة سنوات ) 10(
المؤقت فیحكم علیه بالحبس أو السجن لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم 

.3بها بالنسبة للمحكوم علیه البالغ
من قانون العقوبات نرى أن المشرع 49إلا أنه من خلال إطلاعنا على المادة 

الأولویة  في المساؤلة الجنائیة بواسطة تدابیر الإصلاحیة و إستثنائیة الجزائري أعطى 
اللجوء إلى العقوبة السالبة للحریة حیث جعل هذه الاخیرة تتطلبها حالة الضرورة، بمعنى 
یتم تطبیق العقوبة الماسة بحریة الطفل في حالة اقتضاء مصلحته لذلك و عدم جدوى من 

.15/124من قانون 84للمادة تدابیر الحمایة أو التربیة وفق
فالمشرع الجزائري منح قاضي الأحداث سلطة التقدیریة في الإختیار بین العقوبة و 
التدبیر بما یلائم ما قد یتوصل إلیه من خطورة كامنة في نفس الطفل و تبقى هذه السلطة 

لة الطفل مستمرة لمرحلة التنفیذ بهدف تمكینه من مواكبة التطورات التي قد تطرأ على حا

، مجلة العلوم القانونیة و 03، العدد06رتیبة بن دخان، المسؤولیة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري، المجلد1
.773، ص2021الإجتماعیة، الجزائر، 

أوت 21مقدم عبد الرحیم، محاضرات بخصوص حمایة الطفل، ملقاة على طلبة سنة أولى ماستر، جامعة سكیكدة 2
.10، ص2021/2022، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي و العلوم الجنائیة، 1955

.سابق الذكر16/12ن من قانو 50أنظر للمادة 3
.سابق الذكر15/12من قانون 84أنظر للمادة 4
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بعد الحكم سواء بزیادة خطورته أو بتماثله للصلاح، بالتالي یمكن للقاضي الجزائي الحكم 
بتدبیر ثم مع تطور الأوضاع یتم إستبداله بعقوبة جزائیة أو العكس، أو یمكن له أن 

.1یستكمل عقوبة جزائیة بتدبیر من أحد التدابیر المنصوص علیها قانوناً 
:للحریةتنفیذ العقوبة السالبة.3

بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة التي یتم الحكم بها على الحدث الجانح یتم تنفیذها 
ثمانیة عشر سنة سواء كان 18في مراكز متخصصة بالأحداث الذي یقل سنهم عن 

من قانون 28المحكوم علیهم نهائیاً أو المحبوسین مؤقتاً و ذلك ما جاءت به المادة 
فل المحكوم علیه في مراكز إعادة التربیة و الإدماج أو في ، سواء بوضع الط05/042

.3الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة
:إختصاص قضاء الأحداث: ثانیاً 

یختص قسم الأحداث بإصدر الأحكام الإبتدائیة إذا كان محل إقامة الطفل الجانح أو .1
سواء كانت الجریمة جنایة أو جنحة أو 4مكان إرتكابه للجریمة أو مكان القبض علیه

مخالفة، أما إذا تم الإستئناف في الأحكام التي صدرت من الجهة الأولى فیتم الفصل فیها 
.15/12من قانون 94من طرف غرفة الأحداث حسب المادة 

من قانون 487و485بالنسبة لمسائل العارضة فقد جاء هذا المصطلح في المادة .2
من قانون 98المشرع الجزائري قام بإلغاء هذه المواد و إستبدلها بالمادة العقوبات إلا أنه 

إلا أنه في ، 5التي نصت على إختصاص قضاء الأحداث في المسائل العارضة15/12
المادة إقتصر مجال الإشكال في التنفیذ على التدابیر و الأخیرة الفقرتین الأولى و الثانیة 

قوبات السالبة للحریة، حیث أقر المشرع الجزائري في المتخذة بشأن الطفل فقط دون الع
حالة إستشكال في تنفیذ التدابیر الحمایة و التربیة على الطفل یجوز أن یفصل فیه قاضي 
الأحداث أو قسم الأحداث الذي أصدر الحكم، أو قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي 

.سابق الذكر15/12و ما یلیها من قانون 96أنظر للمادة 1
.سابق الذكر05/04من قانون 28للمادة أنظر2
.سابق الذكر15/12من128للمادة أنظر3
، الدار العلمیة الدولیة 01، ط"دراسة مقارنة"محمد بكر الحداد، الحمایة الجنائیة للأحداث أثناء التحقیق و المحاكمة 4

.151، ص2020للنشر و التوزیع، عمان، 
.سابق الذكر15/12من قانون 98أنظر للمادة 5
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ركز الذي وُضع فیه الطفل إلا یقع في دائرته موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن الم
.أنه إشترط في هذه الحالة أن یكون بإذن و تفویض من قاضي المختص بالنزاع

بالتالي في حالة وجود نزاع حول تنفیذ حكم صادر من محكمة الأحداث فیتم الرجوع 
و التي تنص على 05/04من قانون 14إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 

إختصاص النظر في الإشكال إلى الجهة التي أصدرت الحكم، و هذا یعني أنه یؤول 
.أنعقاد الإختصاص إلى محكمة الأحداث بإعتبارها الجهة التي أصدرته

محكمة العسكریة: الفرع الثاني
:مفهوم المحكمة العسكریة: أولا

المحكمة العسكریة هي من المحاكم الخاصة التي تختص بالفصل في الجرائم التي 
، أو إذا كانت الجریمة مرتكبة من طرف )الضحیة(تُرتكب ضد من له صفة عسكریة

. سواء كان ذلك في الجنایات أو الجنح أو المخالفات) الجاني(متهم عسكري
تتشكل من جهة حكم و نیابة عسكریة و غرف تحقیق و : محكمة العسكریة العادیة.1

.18/14ضاء العسكري من قانون الق05كتابة الضبط حسب مقتضیات المادة 
جهة الحكم:

تتشكل محكمة العسكریة للنظر في مواد الجنح و المخالفات من قاضي بصفة رئیس 
، أما )02(یكون برتبة مستشار لدى المجلس القضائي على الأقل و مساعدین عسكریین

و ) 02(تشكیلة هذه الجهة في مواد الجنایات تتمثل في رئیس و قاضیین عسكریین
.1)02(عسكریینمساعدین 

النیابة العامة:
تتشكل من وكیل عسكري للجمهوریة إضافة إلى مساعد عسكري للوكیل جمهوریة 

من قانون رقم 07یسمى بالنائب وكیل عسكري أو أكثر و ذلك ما جاء في المادة 
18/142.

، متضمن قانون القضاء العسكري، المُعدل و 29/07/2018مؤرخ في 18/14من قانون رقم 05أنظر للمادة 1
.47، ج ر ع22/04/1971، المؤرخ في 71/28المتمم للأمر رقم 

.سابق الذكر18/14من قانون 07أنظر للمادة 2
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یتشكل هذا المجلس من جهة حكم و نیابة عامة عسكریة و غرفة : مجلس الإستئناف.2
.18/14من قانون 06و كتابة الضبط حسب مقتضیات المادة الإتهام 

جهة الحكم:
تتشكل جهة الحكم للجهة الإستئنافیة في أحكام الجنح و المخالفات من قاضي 
بصفة رئیس لدیه رتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل و مساعدین 

شكیلة السابقة قاضیین ، أما بالنسبة لأحكام الجنایات یتم إضافة على الت)02(عسكریین
.1)02(عسكریین

جهة النیابة العامة:
تتشكل من النائب العام العسكري إضافة إلى مساعد النائب العام عسكري  أو أكثر 

.18/142من قانون رقم 07و ذلك ما جاء في المادة 
من قانون رقم 08أما بالنسبة للجهات التحقیق تم تحدید تشكیلتها في المادة 

حیث تضم غرف التحقیق على مستوى المحكمة الغبتدائیة قاضي تحقیق و ، 18/143
كتابة الضبط، أما جهة التحقیق على مستوى المحكمة الإستئنافیة تضم غرفة الإتهام التي 
تتشكل من قاضي بصفة رئیس یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل 

).02(إضافة إلى قاضیین عسكریین
:ص محكمة العسكریةإختصا: ثانیا

) فاعلاً أصلیاً، شریكاً ( یختص القضاء العسكري في حالة كان الضحیة أو المتهم
عسكري أو ممن یعتبر كعسكریین كالمستخدمون العسكریون و المدنیون التابعون لوزارة 
الدفاع الوطني، كذلك یختص بمحاكمة الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأي صفة كانت 

تابعة للقوات البحریة أو طائرة عسكریة، إضافة إلى محاكمة الأشخاص على متن سفینة
المقیدون في جدول الخدمة و القائمین بها دون أن یكونوا مرتبطین بالجیش قانونیاً أو 

.4تعاقدیاً، كذلك تختص بمحاكمة أفراد ملاحي القیادة و أسرى الحرب

.سابق الذكر18/14من قانون 06أنظر للمادة 1
.سابق الذكر18/14من قانون 07أنظر للمادة2
.سابق الذكر18/14من قانون 08أنظر للمادة 3
.سابق الذكر18/14من قانون 11أنظر للمادة 4
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من الجرائم التي تمس كذلك ینعقد إختصاص المحكمة العسكریة إذا وقعت جریمة
علم الجیش أو التحریض على بشرف الجیش و أنظمته و التي تتضمن أفعال التي تهین 

، كذلك یؤول الإختصاص إلى الجهة 1، إیواء الفارین من الجیش أو تخلیصهمالفرار
العسكریة في حالة إرتكاب الشخص أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة أو المساهمة فیها 

.التجسس، الخیانة، أو سلوك من شأنه المساس بالوحدة الوطنیةمثل جریمة 
إضافة إلى ما سبق فقد تختص المحكمة العسكریة في أعمال العنف التي ترتكب 

.2من طرف عسكري ضد رئیس أو سلطة مدنیة أثناء الخدمة أو بمناسبتها
بالحكم بالتالي في الحالات التي تم ذكرها أعلاه تقوم المحكمة العسكریة بالنطق

متضمن عقوبة وفق لأحكام قانون القضاء العسكري لینتقل الحكم الصادر إلى مرحلة 
التنفیذ على أرض الواقع، إلا أنه عند تنفیذ هذه العقوبة جاز للمنفذ ضده الإعتراض على 

.ذلك لأسباب قانونیة عن طریق رفع دعوى الإشكال في التنفیذ الحكم العسكري
مسألة الإشكال في التنفیذ في الأحكام 71/28كري رقم تضمن قانون القضاء العس

منه، حیث من خلال 219و 218الجنائیة الصادرة من المحكمة العسكریة في المواد 
دراستنا لنص المواد نلاحظ أن المشرع الجزائري تماشى مع القاعدة العامة التي جاء بها 

عارضة، حیث أقر في قانون تنظیم السجون بخصوص الإختصاص في النزاعات ال
.بإختصاص في هذه المسألة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم القائم على تنفیذ

الإشكال في التنفیذ إذا تعلق بحكم كان قدر صدر من المحكمة الإبتدائیة تكون هذه 
الأخیرة هي الجهة المختصة بالفصل في الإشكال، أما في حالة الإستئناف و صدر حكم 

ة تكون هذه الأخیرة هي صاحبة الإختصاص من منطلق أن الحكم من الجهة الإستئنافی
الذي یتم تنفیذه صادر منها، تبت المحكمة العسكریة في الطلب العارض في غرفة 
المشورة بعد الإستماع للنیابة العامة و وكیل المحكوم علیه و المحكوم علیه إذا إقتضت 

العارضة و تبلیغ المحكوم علیه الضرورة ذلك بعدها یتم إصدار الحكم بخصوص المسألة 
.3بذلك بواسطة وكیل الدولة العسكري

.سابق الذكر18/14ن قانو من29أنظر للمادة 1
.سابق الذكر18/14ن من قانو 31أنظر للمادة 2
، المتضمن لقانون القضاء العسكري، 22/04/1971في ، المؤرخ71/28من الأمر رقم 219، 218أنظر للمواد 3

.29/07/2018مؤرخ في 18/14المعدل و المتمم بقانون رقم 
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:إختصاص الجهة القضائیة المدنیة: المطلب الثالث
لا ینحصر الحكم الجزائي على شق واحد فقط و المتمثل في العقوبة بل یمكن أن 
یصدر فاصلاً في الدعوى المدنیة التي تتعلق بالدعوى العمومیة، كما له أن یصدر 
أحكاما جزائیة إذا تطلبت الضرورة ذلك، و غالبا ما یُقترن الحكم في حالة تضمنه لعقوبة 

.مالیة بالإكراه البدني
و في كل حالات سابقة الذكر قد یعترض تنفیذها إشكالاً لابد من النظر و الفصل 
فیه، بالتالي سنتطرق إلى إختصاص محكمة المدنیة في حالة إصدارها عقوبة جزائیة

، إضافة إلى )الفرع الثاني(، أو في حالة وجود شق مدني للحكم الجزائي)صل الأولالف(
).الفرع الثالث(إختصاصها بالنظر في الإشكالات بخصوص الإكراه البدني

:العقوبات الصادرة عن المحكمة المدنیة: ع الأولالفر 
أنه القضاء المدني في الأصل هو مختص بإصدار أحكام مدنیة كقاعدة عامة إلا

في حالة وقوع نزاع أدى إلى وقوع جریمة أثناء الجلسة و ما یُسمى بجرائم الجلسات أقر 
من 31له المشرع الجزائري بالسلطة في إصدار عقوبة جزائیة و ذلك في النص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة، إلا أن المشرع الجزائري بعد التعدیل قام بإلغاء هذه المادة و لم 
و لم یضع نصا یحیل ك نص صریح یُجیز للقاضي المدني بهذا الإختصاصیصبح هنا

جرائم الجلسات التي تقع في المجلس إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة التي تناولت ال
، بالتالي ترك 1منه571إلى 567القضائي أو محكمة الجنح و المخالفات في المواد 

فراغ قانوني بإعتباره أنه لم یجیز له صراحة المشرع القاضي المدني في هذه الحالة في
.بسلطة الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة و تطبیقها بخصوص جرائم الجلسات

رغم ذلك یُفترض أن هناك من القضاء رؤساء الأقسام المدنیة من یمكن قد أصدر 
دیم، فإذا ثار إشكال في من قانون الإجراءات المدنیة الق31حكماً جزائیاً وفقا لنص المادة 

تنفیذ ذلك الحكم في ظل سریان قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید فإننا نرى 

.سابق الذكر66/156من قانون 571إلى 567منادمو أنظر لل1
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حیث یتم إحالة 05/04من قانون 14یجب تطبیق القاعدة العامة التي وردت في المادة 
.1إختصاص النظر في الإشكال إلى الجهة التي أصدرت الحكم المعني بالتنفیذ

فذ الشق المدني للحكم الجزائيیإشكالات تن: الثانيالفرع 
:تعریف الدعوى المدنیة بالتبعیة: أولاً 

یُقصد بالشق المدني للحكم الجدزائي بالدعوى المدنیة بالتبعیة، و هي مطالبة 
المضرور بالتعویض عن الضرر الذي أصابه من الجریمة سواء یتم المطالبة علیه من 

.2الحقوق المدنیةالمتهم أو المسؤول عن 
الأصل أن الدعوى المدنیة بوجه عام تُرفع أمام القضاء المدني بإعتباره صاحب 
الولایة الأصیل للنظر فیها، إلا أن المشرع الجزائري مكنّ من رفع هذه الدعوى 

، مما یعني 3أمامالقضاء الجزائي إذا كان ضرر المطالب بتعویضه ناتج عن وقوع الجریمة
ء الجزائي في هذه الحالة إختصاص إستثنائي و ذلك ما جاء في أن إختصاص القضا

إلا أنه ینعقد إختصاصه بشرط أن لا یتم ،4من قانون الإجراءات الجزائیة02المادة 
الفصل في الدعوى الجزائیة نهائیاً، أي بمعنى یجب رفع دعوى التعویض أمام القضاء 

.لفةجنایة أو الجنحة أو المخاالجزائي قبل الفصل في ال
إلا أنه رغم هذه التبعیة فإن الدعوى المدنیة لها طبیعتها الخاصة و المستقلة سواء 

أو من حیث أحكامها القانونیة التي تختلف ) التعویض عن الضرر(من حیث الموضوع
و یتمثل هذا الإختلاف في تقادم الدعوى ،)الدعوى العمومیة(الدعوى الأصلیةعن أحكام 

التي یخضع وفق لأحكام القانون المدني التي تُقرر أن دعوى التعویض تسقط بإنقضاء 
سنة من یوم وقوع الفعل الضار ماعدا ما إستثناه المشرع الجزائري ) 15(خمسة عشر

ى أن هناك مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، إضافة إل08بصریح العبارة في المادة 

.71قاسم قویدر، المرجع السابق، ص1
.143، ص2013، دار هومه، الجزائر، "التحري و التحقیق" عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءت الجزائیة2
إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.38، ص1995
.سابق الذكر66/156من قانون 02أنظر للمادة 4
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حق تنازل عن التعویض و تركه من طرف المضرور في أي مرحلة كانت علیها 
.1الدعوى

:إختصاص قضاء المدني في الإشكال في تنفیذ الشق المدني للحكم الجزائي: ثانیاً 
كال في تنفیذ اُعتبر القضاء المدني هو صاحب الإختصاص للفصل في دعوى الإش

وى المدنیة بالتبعیة هي دعوى مدنیة تقوم على ممیزاتها الشق المدني على أساس أن الدع
و قواعدها لاسیما أن منازعات تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائیة تثُیر منازعات 

.2ذات طبیعة مدنیة و أن الجهة المدنیة هي التي تستطیع الفصل فیها
نظریة نجد أن نیة المشرع إتجهت إلى تخصیص14و بالرجوع لنص المادة 

الإشكال فیما یخص العقوبات السالبة للحریة و عقوبة الإعدام و لم یتكلم عن الأحكام 
المدنیة بالتالي یمكن القول من خلال ذلك أن المحكمة المدنیة هي صاحبة الإختصاص 

.في حالة إثارة إشكال في التنفیذ حو الدعوى المدنیة بالتبعیة

البدنيإشكالات تنفیذ الإكراه: ثالفرع الثال
:تعریف الإكراه البدني: أولاً 

جبار المحكوم علیه للوفاء بما في ذمته المالیة من الإكراه البدني هو وسیلة ضغط لإ
إلتزام، و یكون بحبس المدین و حرمانه مؤقتاً من حریته بسبب إمتناعه عن تنفیذ إلتزامه 

3سواء كان ذلك یتعلق بالتعویض أو الغرامة المالیة أو مصاریف قضائیةو هو قادر علیه

.من قانون الإجراءات الجزائیة599و قد نصت علیه المادة 
:إختصاص القضاء المدني في إشكالات التنفیذ للإكراه البدني: ثانیاً 

كان صریحاً إذ أنه جعل المشرع الجزائرينرى أن607عند الرجوع للمادة 
لإشكال في تنفیذ الإكراه البدني من إختصاص القضاء المدني اصاص بالنظرالإخت

.148- 147، المرجع السابق، ص "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، قانون الإجراءات الجزائیة الدزائري1
.144بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص2
، مجلة الحوكمة و القانون الإقتصادي، 01، العدد01إیمان بارش، الإكراه البدني في التشریع الجزائري، المجلد 3
.27، ص2021لجزائر، ا
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، أما بخصوص تفسیر 1المتمثل في رئیس الجهة القضائیة إلى الجهة التي أصدرت الحكم
المسألة الفرعیة فقد أحال المشرع الجزائري في نص المادة الُحكم إلى قانون تنفیذ الأحكام 

لا أنه هذه الإحالة غیر صحیحة لأنه لا وجود لقانون تنفیذ منه، إ15الجزائیة في المادة 
الأحكام الجزائیة بالتالي یمكن أنه یُقصد قانون تنظیم السجون لكن في نفس الوقت فإن 

من هذا القانون لا تتحدث عن تفسیر المسائل الفرعیة و علیه فإننا نرى أن 15المادة 
التي تعطي الإختصاص إلى الجهة 14الإحالة التي قصدها المشرع هي على المادة 

.2التي أصدرت الحكم

تنفیذالیة لدعوى الإشكال في الإجراءات القانون:المبحث الثاني
دعوى الإشكال في التنفیذ كغیرها من الدعاوى تتطلب إجراءات معینة و شروط 

، فهي تستلزم وجود شروط معینة حتى حتى یتم قبول الفصل فیها أمام الجهات المختصة
معینة في الأطراف الذین لهم حق في رفع الدعوى، و تتطلب إجراءات معینة من حیث 

، و لا تتوقف عند ذلك حیث أن )المطلب الأول( كیفیة دفع بها أمام الجهات المختصة
الدعوى القضائیة یتم الفصل فیها في جلسة مقیدة بنظام معین لیكون الحكم صحیحاً 

).الثانيطلبالم(

الإجراءات القانونیة لرفع دعوى الإشكال في التنفیذ:المطلب الأول
لابد من تحقق مجموعة من شروط و الإجراءات لقبول الدعوى الإشكال منها ما 
یتعلق بالشخص المستشكل حیث یجب أن تتوافر فیها بعض الشروط التي اقرها المشرع 

بالإجراءات التي تتصل ، و منها ما یتعلق )الفرع الأول(الجزائري في نصوصه القانونیة
، بالتالي في حالة توفر هذه الأحكام )الفرع الثاني(بها الجهات القضائیة بملف الدعوى

).الفرع الثالث(القانونیة تنتج الدعوى أثارها بالنسبة للحكم المستشكل فیه

رفع دعوى الإشكال في التنفیذشروط:الفرع الأول

.74قاسم قویدر، المرجع السابق، ص1
.75المرجع السابقن صنفس قاسم قویدر، 2



الفصل الثاني                  الأحكام القانونیة للإشكال في تنفیذ الأحكام الجزائیة

64

:الصفة: أولاً 
الشخص بموضوع الدعوى أي صاحب حق في رفع الصفة یُقصد بها علاقة

الدعوى بحیث إذا رُفعت من غیره تُعد غیر مقبولة، فشرط الصفة یُستلزم في جمیع أنواع 
أو جنائیة، و هذه الأخیرة نخُصها في مجال الإشكال في 1الدعاوى سواء مدنیة أو إداریة

الأخیر هي الأخرى ن دعوى هذاالتنفیذ الحكم الصادر في الدعوى العمومیة، حیث أ
إشترط فیها المشرع الجزائري وجود الصفة في المستشكل بإعتباره صاحب حق أو صاحب 

و یُرفع هذا :" في العبارة التالیة05/04من قانون 14إستناداً للمادة 2مركز قانوني
الطلب من النائب العام أو وكیل الجمهوریة أو قاضي تطبیق العقوبات أو المحكوم علیه 

."لمحاميأو ا
من خلال ما تم عرضه في نص المادة سابقة الذكر نرى أن المشرع الجزائري حدد 
الجهات و الأشخاص الذین لهم حق إقامة دعوى الإشكال أو الإستشكال في الحكم كما 

:یلي
:النیابة العامة.1

كما نعلم أن تشكیلة النیابة العامة تختلف من المحكمة الإبتدائیة إلى المجلس 
، حیث ، فالجهة الأولى یترأسها وكیل الجمهوریة و الجهة یترأسها النائب العامالقضائي

تختص النیابة العامة برفع نزاع عارض من تلقاء نفسها حسب الجهة المختصة ما إذا 
.كانت محكمة الجنح و المخالفات أو غرفة الإتهام أو غرفة الجزائیة

لها السلطة في تنفیذ الأحكام فالمشرع الجزائري منح الصفة للنیابة العامة كون
الصادرة عن الدعوى الجنائیة بالتالي هذا یُفوض لها في المقابل الحق في إستشكال حول 
التنفیذ إذا رأته مخالفاً للأحكام القانونیة أو خاطئاً، و هذا ما إتفق علیه المشرع الفرنسي 

صري الذي خص عكس المشرع المجنائیة من قانون الإجراءات ال711في نص المادة 
من 526و 524حق الإستشكال للمحكوم علیه أو من غیر المحكوم علیه وفق للمادة 

.3قانون الإجراءات الجنائیة

.21، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ع25/02/2008في ، المؤرخ08/09من قانون رقم13انظر للمادة 1
.56، ص2006محمد الحسني، منازاعات التنفیذ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2
.157بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص3
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:قاضي تطبیق العقوبات.2
قاضي تطبیق العقوبات هو الجهة المختصة بالإشراف على تطبیق العقوبات مما 

هذا ما جعل المشرع الجزائري یجعله على درایة و إطلاع بسیر عملیة التنفیذ و كیفیتها و
یُخول له حق الإستشكال في تنفیذ العقوبة في حالة وجود نزاع في التنفیذ و هذا قرار سلیم 

.أثناء التنفیذمن طرف المشرع یُحقق ضمانات للمحكوم علیه
:المحكوم علیه.3

المحكوم علیه هو الشخص الذي یتم تنفیذ العقوبة ضده بالتالي أي مخالفة لأحكام 
لتنفیذ أو خطأ فیه یمس بمصلحته الذاتیة مما یجعله صاحب المركز الأساسي و المباشر ا

.في رفع دعوى الإشكال، و هذا یُعد دفاعا عن نفسه من أي تنفیذ تعسفي كان
:المحامي.4

المحامي هو النائب القانوني عن المحكوم علیه في جمیع التصرفات القانونیة 
ن حقوق المحكوم علیه مما نتج عنه حقه في رفع بخصوص الدعاوى، و هو جهة دفاع ع

.الإشكال حول التنفیذ الجزائي للحكم نیابةً عن موكله أو بطلب منه
إضافة مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز حق الإسشتكال للغیر و هذا ما 

س ، فإعتبر أن الغیر الذي تم المسا1من قانون الإجراءات الجزائیة596نجده في المادة 
رفع دعوى الإشكال سواء كان قد تم المساس به بهویته بإنتحالها أو الخطأ فیها جاز له 

.عنى تم تنفیذ ضده أو المساس بهویته دون تنفیذ علیه شخصیاً مهو كشخص ب
:المصلحة: ثانیاً 

المصلحة هي المنفعة التي یكتسبها المدعي من خلال لجوئه إلى القضاء، بعبارة 
الباعث الذي أدى به إلى رفع الدعوى و الذي یتمثل في مطالبة أخرى هي الدافع أو 

المصلحة التي تتشكل في دعوى . 2الشخص بالحق أو مطالبته بالحمایة لهذا الحق
الإشكال مهما إختلفت جهات التي حق برفع الإشكال هي حمایة المحكوم علیه أو المنفذ 

.ضده من تنفیذ تعسفي و مخالف للقانون

.سابق الذكر66/156من قانون 596أنظر للمادة1
.125عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص2
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إذا توافر شرط الصفة و المصلحة یكتمل الحق في رفع الإشكال بعد صدور الحكم 
أو أثناء التنفیذللإحتیاط بدفع الضرر محتمل الوقوع مستقبلاً سواء قبل البدء في التنفیذ 

، أما الإستشكال بعد إنتهاء التنفیذ فلا محل لهبحیث یكون الضرر موجود و قد وقع فعلاً 
كون قد إستوفي تنفیذه و لا یترلابت له إلا الحق في اللجوء إلى لأن المحكوم علیه ی

.1دعاوى التعویض

كیفیة إتصال جهات القضائیة المختصة بدعوى الإشكال في التنفیذ:الفرع الثاني
:جهات القضائیة الجزائیة: أولاً 

أن الجهات المختصة 05/04من قانون 14حدد المشرع الجزائري في المادة 
م طلب من طرف قاضي العقوبات أو بالنظر في دعوى الإشكال عن طریق تقدیتتصل 

المحكوم علیه و یتم إرساله إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة للإطلاع علیه و تقدیم 
.أیام08إلتماساته مكتوبة خلال 

نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة سابقة الذكر لم یُشترط اجل 
یم الطلب و رفع الإشكال في التنفیذ، بحیث ترك المجال مفتوحاً و یمكن لمن معین لتقد

له الحق أن یستشكل متى توفر أحد أسباب الإشكال، إضافة إلى أنه لم یحدد كیفیة رفع 
الإشكال و تقدیم الطلب مما یحیلنا إلى تطبیق الأحكام العامة للقانون الإجراءات 

.الجزائیة
دما من طرف النیابة العامة فهنا یتم تكلیف الحكوم علیه ففي حالة كان الطلب مُق

، أما إذا تعلق الأمر بغرفة الإتهام وفق للمواد2بالحضور مباشرة أمام الجهة المختصة
أیام و إعلام المحكوم علیه و محامیه بتاریخ نظر في 05فیتم تهیئة الملف خلال 

تطبیق العقوبات أو المحكوم ، أما في حالة كان الطلب مُقدم من طرف قاضي 3لدعوىا
أو محامیه، فهنا یُودع الطلب الشامل على نوع الإشكال أو النزاع لدى كتابة علیه

.156بوشلیق كمال، المرجع السابق، ص1
.سابق الذكر66/156من قانون 334؛333واد أنظر للم2
.سابق الذكر66/156من قانون 182،183؛ 179أنظر للمواد 3
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الضبط للجهة المختصة أو یتم عرض الطلب على النیابة العامة بإعتبار أنها السلطة 
.1أیام08المنوط بها التنفیذ التي یجب علیها تقدیم إلتماساتها مكتوبة خلال 

:الجهة القضائیة المدنیة: ثانیا
المشرع الجزائري لم ینص على إجراءات رفع الإشكال أمام جهة القضاء المدني، 
بالتالي لاشك في أن كل ما یخص منازعات التنفیذ في الأحكام المدنیة تتُبع بشأنه 
الإجراءات الموجودة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بالتالي في حالة وجود 

لاً في التنفیذ یقوم القائم بالتنفیذ و هو المحضر القضائي بتحریر محضر الإشكال إشكا
في التنفیذ و إبلاغ الخصوم بالحضور لعرض الإشكال أمام رئیس المحكمة المختصة 

، أما في حالة 2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة631وذلك ما جاء في المادة 
فع المستشكل دعوى مستعجلة وفقف ضر الإشكال یر رفض القائم بالتنفیذ بتحریر مح

.3جراءات هذه الدعوى مع إمكانیة إدخال المحضر القضائي في الخصاملإ

أثار رفع دعوى الإشكال في التنفیذ:الفرع الثالث
:سلطة النیابة العامة في  وقف التنفیذ المؤقت:أولاً 

مؤقتاًعند تقدیم طلب الإشكال، و ذلك النیابة العامة لها إمكانیة وقف تنفیذ العقوبة 
لأن النیابة في الأصل خول لها المشرع إختصاص أصیل في تنفیذ الأحكام الجزائیة مما 
یُولد لها في المقابل سلطة في وقف تنفیذ هذا الحكم في حالة ظهور عوائق و إشكالات 

ي أن النیابة ، أ4تعترض التنفیذ و ذلك على ضوء ما تتبینه من أهمیة للنزاع و جدیته
العامة لها قدرة على وقف تنفیذ العقوبة مؤقتاً عند الضرورة مثل في حالة تنفیذ العقوبة 

.سقطت بالتقادم أو تنفیذها على غیر المحكوم علیه

،، ذكرة تخرج لنیا إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر15إشكالات التنفیذ في الأحكام الجزائیة، الدفعةزنایدي رشید، 1
.37ص، 2004/2007

.163صبوشلیق كمال، المرجع السابق، 2
ملزي عبد الرحمن، محاضرات في طرق التنفیذ ملقاة على طلبة الكفاءة المهنیة للممارسة مهنة المحاماة، كلیة الحقوق بن 3

.141عكنون، الجزائر، ص
.127عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص4
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أن یكون مة لیست مطلقة إنما مقیدة بشرطسلطة توقیف التنفیذ المؤقت للنیابة العا
ة تنتقل من النیابة مما یجعل السلطهذا التدخل قبل تقدیم النزاع إلى المحكمة المختصة

و هذا ما نص علیه المشرع المصري 1العامة إلى الجهة المختصة بالفصل في الإشكال
من قانون الإجراءات الجنائیة، إلا أن المشرع الجزائري سكت عن هذا 525في المادة 

و تقدیم ور النیابة في حالة تقدیم طلب الإشكال أن تقوم بالإطلاعالأمر و قصّر د
.أیام) 08(الإلتماسات مكتوبة فقط في غضون ثمانیة 

:سلطة المحكمة المختصة بوقف التنفیذ المؤقت: ثانیاً 
المشرع الجزائري منح إختصاص وقف التنفیذ للجهة القضائیة الناظرة في طلب 

التقدیریة لمدة خطورة النتائج المترتبة على التنفیذ الخاطئ أو الإشكال وفق لسلطتها 
و یبقى التنفیذ في حالة إذا شعرت المحكمة أن الإشكال في الحكم سیُقبل مستقبلاً 

، إضافة 2موقوفاً إلى حین الفصل في النزاع و ینتهي أثره في حالة تم رفض الإشكال
أحد التدابیر القانونیة الذي تراه إلى ذلك فقد أجاز المشرع للجهة المختصة إتخاذ 

.مناسب بدیلاً عن وقف سیر عملیة التنفیذ

الإجراءات القانونیة للفصل في دعوى الإشكال في التنفیذ:المطلب الثاني
الدعوى القضائیة أثناء الفصل فیها تقوم على إجراءات قانونیة معینة و ذلك 

شروط قانونیة تعطي الصحة و لتحقیق سیر الحسن للجلسة، تُعتبر هذه الإجراءات 
القوة التنفیذیة للحكم سواء كان من ناحیة كیفیة النظر في طلب الإشكال في التنفیذ

وةهذا ما سنتعرف علیه ) الفرع الثاني(أو من حیث صحة الحكم بذاته) الفرع الأول(
.تالیاً 

:كیفیة النظر في الإشكال في التنفیذ:الفرع الأول
:علنیة الجلسة: أولاً 

.820، ص2005ونیة، مصر، رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجزائیة في القانون المصري،  مكتبة الوفاء القان1
إشكالات التنفیذ و طلب إعادة النظر في ضوء الفقه و القضاء، المركز القومي للإصدارات إیهاب عبد المطلب، 2

.142-141، ص2009القانونیة مصر، 
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تُعد علانیة المحاكمة إحدى الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة و یُقصد بها أن 
تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور و تمكینه من متابعة ما یدور في الجلسة بما 
فیها من مناقشات و مرافعات و ما یُتخذ من إجراءات و ما یصدر من أحكام و قرارات 

.1الأخیرة تكون سریةما عدا أثناء المداولة فهذه 
مما یعني أن الجلسة لا تقتصر على حضور تشكیلة المحكمة و الخصوم و 

من مراقبة هو تمكینهالمحامین فقط إنما تتطلب حضور الجمهور، و الهدف من ذلك 
.طمئنان بالنسبة للجهاز القضائيأعمال القضاء و إشباع شعوره بالعدالة و الشعور بالإ

شارة تمت الإالدولي فبإهتمام التشریع الجنائي على الصعیدهذه القاعدة حظیت 
الإعلان العالمي 11المادة كاثیق و الإتفاقیات لى هذه القاعدة في العدید من المو إ

، و1950الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من 06، و المادة 1948لحقوق الإنسان 
بالنسبة ، أما19662العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة من14المادة 

و 285نلاحظ أن المشرع الجزائري نص على قاعدة العلنیة في المادة للتشریع الوطني
.3من قانون الإجراءات الجزائیة355و 342

إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة فهناك إستثناء علیها یتمثل في سریة جلسة 
.اكمة إذا كانت هذه الأخیرة موضوعها یمس بالنظام العام و الأداب العامةالمح

لكن بالرجوع إلى كیفیة إنعقاد الجلسة أمام غرفة الإتهام فنلاحظ من خلال المواد 
المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة أن الجلسة تكون سریة بعدم حضور 

.الجمهور ما عدا حضور الخصوم و محامیهم
التالي إذا تم تماشي مع هذه الأحكام فنقول أن جلسة الفصل في طلب الإشكال ب

.أمام محكمة الجنح و المخالفات تكون علنیة أما بالنسبة لغرفة الإتهام تكون سریة
:حضور النیابة العامة: ثانیاً 

، مجلة الحقیقیة، الجزائر، 03، العدد14زینب بوسعید، علانیة المحاكمة الجزائیة بین القاعدة  و الإستثناء ، المجلد1
.249، ص2015

لوني نصیرة، ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر بین التكریس الدستوري و التجسید التشریعي الجنائي وفق المواثیق 2
.249، ص2018، الجزائر، 01، العدد13سان، المجلدالدولیة المعنیة بحقوق الإن

.سابق الذكر66/156من قانون 355؛342؛ 285أنظر للمواد 3
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بالتالي حضورها أثناء الفصل في دعوى النیابة العامة تُعتبر فرداً من التشكیلة
الإشكال أمر وجوبي لصحة إجراءات سیر الجلسة، حیث لها حق تقدیم الطلبات و 

.1مناقشة الجزاء
:حضور المنفذ ضده: ثالثاً 

ذ، لم ینص المشرع الجزائري صراحةً على ضرورة حضور المستشكل في التنفی
قد الإشكال في التنفیذمتعلق بسببالطرف أمر هذا بالتالي یمكن القول أن الحضور 

یكون سبب الإستشكال یستلزم حضور هذا الأخیر مثل حالة النزاع في الشخصیة، و قد 
یكون السبب لا یستدعي بالضرورة حضور المستشكل مثل نزاع متعلق بضم أو جب 
العقوبة ، إضافة إلا أنه یكون ذلك بطلب من الجهة المختصة خاصة في حالة إذا كان 

.نفذ ضده محبوسالم
إلا أنه بالرجوع إلى المشرع المصري فقد إعتبر حضور المستشكل جوازي فیمكنه 

إضافة إلى أن حتى 2أن یوكل أحد أقاربه أو أصهاره أو إنابة محامیه لإبداء دفاعه
المشرع الفرنسي وضح ذلك و إعتبر أن حضور المستشكل لیس أمر ضروري و ذلك 

.3الإجراءات الجنائیة الفرنسيمن قانون711وفق نص المادة 
:التحقیق: رابعاً 

المشرع الجزائري لم ینص على كیفیة التحقیق دعوى الإشكال، بالتالي یتعین الرجوع إلى 
ألا و هي سماع النیابة العامة و تقدیم الإجراءات المتعارف علیها في الدعوى الجزائیة

طلباتها ثم المحكوم علیه و محامیه، و للقاضي صلاحیة في إجراء التحقیقات التي یراها 
لازمة للفصل في الدعوى مثلا كاللجوء إلى الخبرة، إلا أن التحقیق لا یجوز أن یمتد 

.4الإشكال فقطللمساس بالوقائع المكونة للجریمة إنما یكون مقصوراً على موضوع 

:شروط صحة الحكم الصادر في دعوى الإشكال:الفرع الثاني
:المداولة: أولاً 

.437عبد الظاهر الطیب، المرجع السابق، ص1
.822رؤوف عبید، المرجع السابق، ص2
.365، ص2007مصطفى سلیم، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار العلوم، مصر، 3
.100قاسم قویدر، المرجع السابق، ص4
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المداولة هي مناقشة بین القضاة في موضوع الدعوى و تكون بعد أن تتم المرافعة 
فیها، أي یتم فیها تبادل الأراء و تقدیر الأدلة و الوقائع للوصول إلى حكم ثابت مكون 

على حدة عن بشكل سري بواسطة إقتراع ، و تتم هذه الأخیرة1عاونهملرأیهم المشترك و ت
كل سواء من كل الأسئلة الموضوعیة و عن الظروف المخففة في حالة ثبُتت إدانة 
المتهم حیث تُعد لصالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أو التي تقُرر أغلبیة الأعضاء 

.2بطلانها
:النطق بالحكم: ثانیاً 

بالحكم هو تلاوته شفهیاً بالجلسة، و یكون بتلاوة منطوقه و أسبابه، و یجب النطق 
، و یكون النطق 3أن یكون القضاة الذین إشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم

.من قانون الإجراءات الجزائیة355بالحكم علني حسب المادة 
:توفر الحكم على مشتملاته: ثالثاً 

:دیباجة.1
مقدمة الحكم و تتضمن إسم الشعب و الجهة التي أصدرت الحكم، و هي تعتبر 

تاریخ صدوره، ذكر أسماء القضاة و هیئة المحكمة، ذكر البیانات المتعلقة بهویة 
.4الخصوم و المحامین، ذكر الوقائع موضوع الإتهام

:التسبیب.2
من 169تسبیب الحكم هو مبدأ دستوري نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

و :"... في عبارةمن قانون الإجراءات الجزائیة379و هو ما أوضحته المادة 5دستورال
...".یشتمل على أسباب ومنطوق

یها بالتسبیب ذكر الأسانید القانونیة و الأسباب المنطقیة التي إعتمد علیُقصد 
.ائي و ذلك تحقیقاً لمبدأ الشرعیةالحكم الجز القاضي في تكوین 

.37، ص2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، مصر، 01إبراهیم رضوان الجغبیر، بطلان الحكم المحكم، ط1
.سابق الذكر66/156من قانون 309أنظر للمادة2
.754رؤوف عبید، المرجع السابق، ص3
محاضرات مبرمجة لطلبة سنة أولى ماستر، جامعة أبي بكربلقاید، وعلي جمال، تحریر الأحكام و الأوامر القضائیة، 4

.3-2-1، صالنشرص قانون قضائي، بدون سنةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخص
.30/12/2020، المؤرخة في 82، ج ر ع من الدستور الجزائري169للمادة أنظر5
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:الحكممنطوق : رابعاً 
منطوق الحكم هو الجزء الأخیر من مشتملات الحكم، و ینبغي أن یفصل في 
جمیع الطلبات المقدمة سواء في الدعوى المدنیة أو الجنائیة، وینبغي بداهة أن یبین 

أما إذا لم یتعددوا و لم یتم ،المنطوق إسم المتهم عند تعدد المتهمین أو تباین مراكزهم
ن ذلك بوروده في الأسباب و الدیباجة فإالحكم و الإكتفاءذكر إسم المتهم في منطوق

.1لا یمس بسلامته

تنفیذاللإشكال في الطعن في الحكم الصادر في دعوى ا: المطلب الثالث
أوجد المشرع الجزائري طرقاً لحمایة الحقوق و الحریات و تعزیز مبادئ العدل و 

الطعن العادیة أو غیر العادیة في المساواة من خلال لجوء أطراف الدعوى إلى طرق 
الأحكام القضائیة و ذلك حفاظاً على حسن تطبیق القانون، بالتالي بإعتبار أن الإشكال 
في التنفیذ دعوى قضائیة یتم الفصل بها بحكم قضائي سنرى مدى قابلیة هذا الحكم 

.للطرق الطعن التي نص علیها المشرع الجزائري في نصوص قانونیة
أثار الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفیذ: ولالفرع الأ 

:نفاذ الحكم الصادر في الإشكال: أولاً 
الحكم الذي یصدر في دعوى الإشكال یكون واجب التنفیذ و یخضع إلى القواعد 
العامة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة، فیمكن أن یكون مضمون الحكم رفض طلب 

الحكم الذي تم الإستشكال فیه على المستشكل و إما الإشكال و الإستمرار في تنفیذ
یكون مضمونه قبول الإشكال و توقیف التنفیذ على المحكوم علیه بصورة مؤقتة أو 

.نهائیة
:خروج النزاع من ولایة الجهة المختصة: ثانیاً 

الدعوى الإشكال تخرج من سلطة المحكمة متى تم النطق بالحكم فیها و یصبح 
الحكم حقاً للمحكوم علیه فلا یجوز لجهة الفصل أن تراجع الحكم أو تعدل عما قضت 

.802رؤوف عبید، المرجع السابق، ص1
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، إلا أنه یجوز لها في الإستشكال في الحكم إذا كانت هناك أسباب أخرى تستدعي 1به
.2إعتبارها أنها كانت مختصة بالنطق بهذلك و تصبح هیا المختصة فیه مرة أخرى ب

:قابلیة حكم الإشكال للطعن فیه: ثانيالفرع ال
الأحكام الصادرة في دعوى الإشكال كغیرها من الأحكام لها قابلیة للطعن فیها و 

ً على حق التقاضي على درجتین
الإجراءات الجزائیة نرى أن المشرع الجزائري لم ینص على أو إلى مو

الطعن في الحكم الصادر في النزاع، بالتالي القاعدة العامة هي المرجع العام فمدام 
الأصل هو حق الُمتقاضي في الطعن في جمیع الأحكام و القرارات الجزائیة و لا وجود 

في الحكم الصادر في الإشكال و لقید أو إستثناء لذلك فیُمكن القول أنه یمكن الطعن
هذا ما أقرته المحكمة العلیا في قراراها الذي جاء على إثر الطعن بالنقض في قرار 
صادر من الغرفة الجزائیة لمجلس عنابة المتضمن عدم الإختصاص في النظر في 

ه الشروط ائطعن شكلاً لإستیفو تم قبول الالنزاع العارض المعروض على تلك الغرفة
، و إعتماداً على هذا الإجتهاد 3نونیة الواردة في أحكام قانون الإجراءات الجزائیةالقا

.القضائي فإن حكم الإشكال في التنفیذ قابل للطعن سواء بالطرق العادیة أو غیر العادیة

.159إیهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص1
.104قاسم قویدر، المرجع السابق، ص2
.19/11/1991، المؤرخ في 93492أنظر للقرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم3

من قانون  ، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 14 هذا حفاظا
اد قانون                                                            04/05
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:خلاصة الفصل الثاني
بالتالي عرفنا سابقاً بأن الإشكال في التنفیذ هو دعوى قضائیة كغیرها من الدعاوى

.تخضع لأحكام و إجراءات قانونیة سواء من حیث رفعها أو الفصل فیها
و قد إشترط المشرع الجزائري أنه لقبول الدعوى یستلزم توافر شروط موضوعیة التي 
تتمثل في الصفة و المصلحة، حیث أن الأولى إشترطها المشرع بصریح العبارة في المادة 

، قاضي تطبیق العقوبات، النیابة العامةبر كل منمن قانون تنظیم السجون و إعت14
و ذلك المحكوم علیه و المحامي من لهم حق في رفع الإشكال أمام الجهات القضائیة 

سیر الحسن و القانوني لعملیة التنفیذ، أما شرط الثاني فهو فيلتحقیق منفعة تتمثل
أنه المصلحة التي یهدف مرتبط بالدافع الذي أدى إلى إستشكال في التنفیذ، یمكن القول

تنفیذ مما المن أي تعسف أو خطأ في و مصلحتهحمایة نفسههي المحكوم علیه لها 
أما باقي الجهات التي خول لها المشرع الصفة و صلاحیة رفعبه و بمصالحه، یضر

عملیة التنفیذ و منع أي مخالفة للأحكام القانونیة الإشكال فمصلحتها هو مراقبة سیر 
.م جهات قضائیة تُمثل الدولة من حیث تطبیق القانونبإعتباره

تتصل الجهات القضائیة الجزائیة المختصة بدعوى الإشكال عن طریق تقدیم طلب 
من طرف قاضي العقوبات أو المحكوم علیه أو محامیه لدى كتابة الضبط أو یتم عرضه 

المشرع الجزائري لم یُحدد إلا أنإلى النیابة العامة للإطلاع علیه و تقدیم إلتماساتها حوله
إذا بالمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة كانت إجراءات لازمة لتقدیم هذا الطلب ف

هي المرجع، حیث حددت العملیة القانونیة ما إذا كانت النیابة العامة هي التي قدمت 
ائیة، أما إذا حضور مباشرة أمام الجهة القضتكلیف المحكوم علیه بالالطلب فهنا تلتزم ب

أیام و إخبار المحكوم 5كانت الجهة المستشكلة هي غرفة الإتهام فیتم تهیئة الملف خلال 
.علیه و محامیه بیوم الجلسة

بإعتبارها صاحبة الإختصاص لكن هناك إشكالات تُرفع إلى القضاء المدني
و ذلك عن طریق تحریر محضركإستثناء في بعض حالات محددة على سبیل الحصر

خصوم بالحضور للجلسة أو و یتم رفع الإشكال من طرف المحضر القضائي و إبلاغ ال
.دعوى إستعجالیة من المحكوم علیه
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بعد تقدیم الطلب یتم تأكد من صحة إختصاص الجهة القضائیة المرفوع 
ل المشرع حسب تكییف الجریمة أو صفة الجاني، بحیث أوّ حیث یقوم الإختصاصأمامها،

النظر في الإشكال إلى الجهة التي أصدرت الحكم، فإذاً تماشیاً مع هذه الجزائري سلطة
الجنح و المخالفات و أو مخالفة تفصل فیها محكمة ةالقاعدة فإنه إذا كانت الجریمة جنح

خیرة هي المختصة في بالنظر في الإشكال المتعلق بعقوبة صُدرت منها، أما تكون هذه ال
ل تختص محكمة الجنایات كمحكمة إبتدائیة إلا أنه هنا إذا كانت العقوبة جنائیة فالأص

و ذلك لأنه لو 05/04من قانون 14یؤول الإختصاص إلى غرفة الإتهام حسب المادة 
تم الخضوع إلى القاعدة العامة فیطول الفصل في الإشكال لأن محكمة الجنایات تنعقد 

.كل ثلاثة أشهر و هذا یُعطل في حمایة مصلحة المحكوم علیه
أما إذا كنا أمام إشكال لحكم صادر ضد محكوم علیه حدث فالقضاء المختص هنا 
هو قضاء الأحداث بإعتباره هي الجهة التي أصدرت الحكم أما إذا كان الإشكال حول 

من قانون حمایة الطفل، إضافة إلى إختصاص قضاء 98التدابیر فیتم تطبیق المادة 
كماً صُدر من محكمة عسكریة بإعتبارها العسكري في الإشكال الذي یُرفع بخصوص ح

.هي الجهة التي أصدرت هذا الأخیر
الفصل في الدعوى بحكم وفق لقواعد الإختصاص تقوم بةعندما تكون الجهة مختص

و تكون سریة أمام غرفة ،یُنطق به في جلسة علنیة أمام محكمة الجنح و المخالفات
بحیث یكون القرار متضمن كل مشتملاتهالإتهام وفق لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

و منتجاً لأثاره القانونیة المتمثلة في تأجیل التنفیذ أو تعدیل حتى لا یكون حكماً معیباً 
الحكم أو إلغاؤه نهائیا و یصبحج الحكم غیر موجوداً، و حكم دعوى الإشكال یعتبر حكما 

سواء بالطرق العادیة أو هفیقابل للطعنقضائیاً كغیره من الأحكام و القرارات یكون
.في ذلك للمبادئ العامةبالطرق غیر العادیة خاضع 



اتم ةا
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الخاتمة

تعتبر الوسیلة الإحتیاطیة في ید تكمیلیة نفیذ المواد الجزائیة دعوىالإشكال في ت
المحكوم علیه یستطیع من خلالها منازعة تنفیذ الحكم أو القرار القضائي و ذلك بعرض 

.الأمر على المحكمة المختصة
أن المشرع الجزائري أقام دعوى الإشكال على فمن خلال دراستنا للموضوع نلاحظ 
بالخروج عن المبدأ الأصلي و هو أن كل قضاء قواعد إجرائیة خاصة من حیث الإختصاص

مستقل بمجاله، بمعنى أن القضاء الجزائي یختص بالفصل في الدعوى العمومیة و القضاء 
ن هذه القاعدة و أحال المدني یختص بالفصل في الدعوى المدنیة، إلا أنه تناول إستثناء ع

سلطة النظر في دعوى الإشكال للقضاء المدني في حالات جاءت على سبیل الحصر تتمثل 
.و أخیراً الإكراه البدنيتفي دعوى المدنیة بالتبعیة إضافة إلى جرائم الجلسا

إضافة إلى ذلك منح الإختصاص في دعوى الإشكال إلى غرفة الإتهام نیابة عن 
غم أن هذه الأخیرة هي التي أصدرت الحكم المستشكل فیه و ذلك للفصل محكمة الجنایات ر 

.فیه على وجه السرعة حمایة لمصلحة المحكوم علیه
معارضة التنفیذ في كما أنه نلاحظ أن المشرع الجزائري نص صراحة على إمكانیة

حالة تجاوز القاضي قاعدة الضم و الجب أو في حالة مساس بهویة المحكوم علیه تاركاً 
.الأسباب الأخرى

إضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري تناول نظام الإشكال في قانون تنظیم 
ل عي یتمثعرض فیها شرط موضو ) 05/04من قانون 14المادة (السجون في مادة واحدة 

لطلب و اتقدیم و هو الطلب لكن لم یُوضح بشكل كافي كیفیة في الصفة و شرط شكلي الا
مما أحالنا إلى قواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، فنرى من خلال هذه مشتملاته

المادة إضافة إلى بعض المواد في قانون الإجراءات الجزائیة لم یُعطى توضیحاً كافیا لنظام 
.الإشكال

:بالتالي نقترح على المشرع الجزائري إذا ما رآه صائباً ما یلي
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 وضع تعریف تشریعي لموضوع الإشكال في التنفیذ الجزائي، لرسم حدود بینه و بین
.النظم المشابهة له

المتعلقة بنظام الإشكال في فصل واحد في قانون القانونیةجمع جمیع الأحكام
الإجراءات الجزائیة أو في قانون تنظیم السجون بدلاً من أن تبقى مبعثرة بین 

.القانونین
نص على جمیع الأسباب التي من شأنها تمس بسیر الحسن للتنفیذ في نص معین.
 خاص الذي منح ضمن الأش14بصریح العبارة في نص المادة " رالغی"إضافة المشرع

.لهم الصفة لرفع الإشكال
 ینص على إختصاص محكمة المدنیة 14وضع نص خاص أو فقرة في نص المادة

للنظر في الإشكال المرفوع بخصوص ما تعلق بالحالات التي تم ذكرها سابقاً مثل ما 
.فعل مع غرفة الإتهام، أو توضیح الإحالة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة

 الإجراءات الخاصة بتقدیم الطلب في دعوى الإشكال بإعتبار أنها دعوى توضیح
.مستقلة بذاتها

توضیح إجباریة الحضور المستشكل أثناء الجلسة أو جواز ذلك.
 تقصیره على العقوبات فقطعدم إهمال الإشكال في التنفیذ في تدابیر الأمن و.



:ملخص
الإشكال في التنفیذ هو نظام مستقل بذاته یتعلق بمرحلة التنفیذ إعتمده المشرع 
كضمانة لحمایة حقوق و حریات المحكوم علیه من أي تنفیذ غیر سلیم، حیث یُعتبر وفق 

أنه دعوى قضائیة تكمیلیة للدعوى العمومیة الأصلیة غیر 05/04من قانون 14للمادة 
في رفعها، یُستند المستشكل ضى التنفیذ ینقضي الحق مقیدة بأجل معین إنما متى إنق

على أسباب قانونیة )المحكوم علیه، قاضي تطبیق العقوبات، الغیر، النیابة العامة(فیها
منها ما یتعلق بالحكم من حیث وجوده أو قابلیته للتنفیذ و منها ما یرتبط بالمحكوم علیه 

ا من الأسباب ما یتعلق بالعقوبة من حیث هویته أو قدرته على تحمل التنفیذ و غیره
.المنطوق بها في الحكم

القضاء الجزائي بمحاكمه حكاملأشكال المتعلق بتنفیذ االإدعوى یختص بالنظر في 
العامة و الخاصة بإعتباره أن هو المختص للفصل في الدعاوى الجزائیة، بالتالي إذا نشأ 
نزاع عارض حول التنفیذ فالقاعدة العامة أن الجهة الجزائیة التي أصدرت الحكم هي 
الجهة المختصة بالفصل في الإشكال، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة 

إستثناء و هو إختصاص غرفة الإتهام في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الجنائیة ب
ة تعقد جلساتها كل 

أوّل فقهاء ) جرائم الجلسات، الإكر
الإختصاص فیها إلى القضاء المدني على أساس أنه صاحب و التشریعالقانون 

.الإختصاص الأصیل
عند إنعقاد الإختصاص یتم الفصل في الدعوى في جلسة علنیة أمام المحاكم 
الجزائیة و في جلسة سریة أمام غرفة الإتهام وفق لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، و 

متابعة التنفیذ أو بقبول الإشكال إذا صحت یتم النطق بالحكم إما برفض قبول الإشكال و
أو إلغاؤه ) الإشكال المؤقت( الأسباب مما قد یؤدي إلى تعدیل الحكم و تأجیل التنفیذ مؤقتا

المعارضة و (، و هذا الأخیر قابل للطعن بالطرق العادیة)الإشكال النهائي(نهائیاً 
وفق لمبادئ العامة في ذلك و) الطعن بالنقض(أو بالطرق غیر العادیة) الإستئناف

.الإجراءات الجزائیةقانون

أشهر. لكن  03 نیابة عن محكمة الجنایات بإعتبار أن هذه الأخیر
اه البدني، الدعوى المدنیة بالتبعیة هناك حالات أخرى( 



Resumie
Le problème de l'exécution est un système autonome lié à la phase

d'exécution, adopté par le législateur comme une garantie pour protéger les
droits et libertés du condamné contre toute application abusive, tel qu'il est
considéré, conformément à l'article 14 de la loi 05/ 04, qu'il s'agit d'une action
complémentaire à l'action publique initiale qui n'est pas liée par un délai précis,
mais seulement lorsque l'exécution a expiré Le droit de l'invoquer expire, et le
plaignant (le condamné, le juge qui applique les peines, le tiers parties, le
ministère public) invoque des motifs de droit, y compris ceux liés au jugement
quant à son existence ou sa capacité à être exécuté, et certains d'entre eux sont
liés au condamné quant à son identité ou sa capacité à supporter le mise en
œuvre et autres. L'une des raisons est liée à la sanction stipulée dans le
jugement.

Elle est compétente pour connaître des cas problématiques liés à l'exécution
des décisions des juridictions pénales dans ses juridictions générales et privées,
considérant qu'elle est l'autorité compétente pour statuer en matière pénale. Par
conséquent, si une contestation fortuite survient au sujet de l'exécution, la règle
générale est que l'autorité pénale qui a rendu le jugement est l'autorité
compétente pour trancher le problème, sauf que le législateur algérien a dérogé à
cette règle est une exception, qui est de la compétence de la Chambre
d'accusation en matière d'exécution relative aux jugements répressifs pour le
compte du Tribunal correctionnel, étant entendu que ce dernier tient ses séances
tous les 03 mois. Cependant, il existe d'autres cas (crimes de session, coercition
physique et poursuites civiles par extension) dans lesquels les juristes juridiques
et législatifs ont attribué la compétence au pouvoir judiciaire civil au motif qu'il
a la compétence d'origine.

Lorsque la juridiction se réunit, l'affaire est jugée en audience publique
devant les juridictions pénales et en séance secrète devant la chambre
d'accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'ajournement temporaire de l'exécution (plainte provisoire) ou sa suppression
définitive (plainte définitive), et celle-ci peut être contestée par les voies
normales (opposition et appel) ou par voie extraordinaire (pourvoi en cassation)

conformément aux principes généraux du code de procédure pénale.
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